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  .٠٥/١٠ الجلسة الساعة افتتحت  
نطاق مبدأ الولاية القضائية    :  من جدول الأعمال   ٨٤البند  

  )Add.1 و A/66/93 (العالمية وتطبيقه
): جمهوريــة إيــران الإســلامية (الــسيد بغهــاي هامــاني  - ١

تكلّم باسم حركة البلدان غـير المنحـازة فقـال إن المبـادئ الـتي               
ــم المتحــدة، ولا ســي     ــاق الأم ــا ميث ــنصّ عليه ــصلة  ي ما تلــك المت

ــدم التـــدخُّل في    ــتقلال الـــسياسي للـــدول وعـ بالـــسيادة والاسـ
شــؤونها الداخليــة، لا بــد مــن مراعاتهــا بدقــة في أي إجــراءات   

ومـع ذلـك فـإن ممارسـة الولايـة القـضائية            . قضائية يتم اتخاذهـا   
الجنائيـــة مـــن جانـــب المحـــاكم الوطنيـــة، علـــى أســـاس الولايـــة 

ــسؤول  ــة بحـــق المـ ــذين  القـــضائية العالميـ ين الرفيعـــي المـــستوى الـ
يتمتعون بالحـصانة بموجـب القـانون الـدولي، إنمـا تنتـهك أكثـر           

وذكـر  . المبادئ تجذّراً في ذلك القانون وهو مبدأ سيادة الدول        
أن حصانة مسؤولي الدول متجـذّرة بـدورها في صُـلب ميثـاق             
الأمــم المتحــدة وهــي وطيــدة مــن حيــث رســوخها في القــانون  

  .حترامها كاملاًالدولي ولا بد من ا
ومضى يقول إن مسألة نطاق الجرائم التي تقـع ضـمن             - ٢

الولاية القضائية العالمية وشروط تطبيقها تُعدّ مـن بـين المـسائل            
الخلافية التي ترتبط باستخدامها كأداة لمحاكمـة مـرتكبي بعـض            

كمــا أن الآثــار . الجــرائم الخطــيرة بموجــب المعاهــدات الدوليــة 
 المترتبة على حـصانة مـسؤولي الـدول أمـام           القانونية والسياسية 

محــــاكم دول أخــــرى، ومــــن ثم بالنــــسبة إلى ســــيادة الــــدول  
 هي أمـور مُنـذِرة بـالخطر وقـد تولّـدت عنـها شـواغل                - المعنية

ــة    في الحــالات الــتي شــهدت لجــوءاً إلى الولايــة القــضائية العالمي
وفي قـرار   . ضد مسؤولي دول من أعضاء حركة عـدم الانحيـاز         

للاتحـاد الأفريقـي، أكّـد      ) ١٦-د (٣٣٥العامة، المؤرخ   جمعيته  
ــى      ــصر عل ــاب دون أن يقت ــلات مــن العق ــة الإف ــه بمحارب التزام
الــدعوة إلى احتــرام القــانون الــدولي وحــصانة مــسؤولي الــدول 
لـــدى تطبيـــق الولايـــة القـــضائية العالميـــة بـــل دعـــا كـــذلك إلى 

أن التماس حـلّ دائـم لـسوء اسـتخدام هـذا المبـدأ، وهنـا يمكـن               
تكون قرارات وأقضية محكمة العدل الدوليـة مـصدراً لاسـتقاء           
إيضاحات مفيدة في هـذا الـصدد ولاسـتنارة مناقـشات اللجنـة             

  .وهو أمر ينطبق كذلك على أعمال لجنة القانون الدولي
وخلص إلى القول بأن حركة عدم الانحيـاز تحـذّر مـن              - ٣

يـة القـضائية    التوسُّع بغير مـبرر بالنـسبة للجـرائم الخاضـعة للولا          
العالمية فيما تظل منفتحة أمـام تقاسـم المعلومـات والممارسـات            
ــع     ذات الــصلة لأعــضائها، وهــي علــى اســتعداد للنظــر في جمي
الخيارات والآليات الرامية إلى كفالة حُسن تطبيق مبدأ الولايـة      
القـــضائية العالميـــة وبمـــا يفيـــد مـــصلحة العدالـــة دون أن يعيـــق  

  .حقوق السيادة للدول
ــرازوريس   - ٤ ــسيد اي ــة   ): شــيلي (ال ــم باســم مجموع تكلّ

ــة      ــق الولاي ــق العامــل المعــني بنطــاق وتطبي ــو، فقــال إن الفري ري
ــب        ــد جوان ــير شــك بتحدي ــوم بغ ــة ســوف يق ــضائية العالمي الق

وبقـدر مـا أن   . الموضوع التي تتطلّـب مزيـداً مـن الاستكـشاف     
الولايـــة القـــضائية العالميـــة تمثّـــل مؤســـسة قانونيـــة ذات طـــابع  

ســتثنائي فيمــا يتــصل بممارســة الولايــة القــضائية الجنائيــة، فــإن ا
إطـــار ممارســـتها يـــتم تعريفـــه بالـــضرورة مـــن خـــلال القـــانون 

وأعرب عن تأييـد مجموعـة ريـو للـرأي الـذي أعربـت              . الدولي
عنـــه وفـــود عديـــدة بـــضرورة ألاّ يحـــدث الخلـــط بـــين الولايـــة 

لجنائيـة الدوليـة    القضائية العالمية وبين ممارسة الولايـة القـضائية ا        
وبرغم أنهمـا يكمّـل بعـضهما       . أو الالتزام بالتسليم أو المحاكمة    

ــهما اخــتلاف     ــانونيتين بين بعــضاً إلاّ أنهمــا يمــثّلان مؤســستين ق
  .فيما يتصل بالجهود المبذولة لإنهاء الإفلات من العقاب

ومضى يقول إن ثمة مواضيع يمكن أن يتناولها بـصورة            - ٥
، وهي تشمل جوانـب إجرائيـة مـن الولايـة      بنّاءة الفريق العامل  

القــضائية العالميــة ومنــها مــثلاً شــروط ممارســتها طبقــا للقــانون  
الــدولي والعلاقــة بــين المعــايير المختلفــة في إقرارهــا وتفــضيلات  
الدول فيما يتـصل بالممارسـة، إلى جانـب نظـام الحـصانات في              
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ــسائ      ــدولي في الم ــاون ال ــدعيم التع ــات ت ــدولي وآلي ــانون ال ل الق
وذكــر أن مــن الــسابق لأوانــه التنبــؤ بمحــصّلة الجهــود . الجنائيــة

التي يقوم بها الفريق العامـل، الـذي سـوف تبـذل مجموعـة ريـو                
قـــصاراها لمـــساعدته، وإن كانـــت إحالـــة الموضـــوع إلى لجنـــة  

  .القانون الدولي ما زالت إمكانية مطروحة في هذا الصدد
ســــم تكلّمــــت با): أســــتراليا (الــــسيدة روبرتــــسون  - ٦

فقالت إنه ممـا يحقّـق      ) كانز(مجموعة أستراليا وكندا ونيوزيلندا     
مصالح جميع الدول أن تؤكّد على قمع أخطر الجرائم التي تهـمْ            
ــة      ــة القــضائية الجنائي ــدولي مــن خــلال ممارســة الولاي المجتمــع ال
بالنسبة إلى الأفراد المسؤولين عـن ارتكابهـا بـصرف النظـر عـن              

 جنـسية مرتكبيهـا وعـن أي صـلة         مكان وقوع تلك الجرائم أو    
ــة      ــولى المحاكم ــتي تت ــة ال ــة والدول ــين الجريم ــذا . أخــرى ب وفي ه

المــضمار فــإن المبــدأ الراســخ للولايــة القــضائية العالميــة ينطــوي   
عادة على أساس جوازي، فالمسؤولية الأوّليـة عـن التحقيـق في            
الجرائم الدولية الخطيرة، فـضلاً عـن المحاكمـة عليهـا، تعـود إلى              

ولــة الإقليميــة الــتي وقــع فيهــا الــسلوك المعــني، باعتبــار أنهــا    الد
الأقدر من حيث تجميـع الأدلّـة وتـأمين الـشهود وكفالـة إقامـة               

. العدالة بالنـسبة للأشـخاص الأكثـر تـضرراً مـن جـرّاء الجريمـة              
وفي هذا الضوء فإن الولايـة القـضائية العالميـة لا بـد مـن النظـر                 

أهميتـها، ومـن شـأنها أن تكفـل     إليها بوصفها آليـة تكميليـة لهـا     
ــرائم     أن لا ــذه الجـ ــاب هـ ــون بارتكـ ــع الأشـــخاص المتّهمـ يتمتـ

بالإفلات من العقـاب عنـدما تكـون الدولـة الإقليميـة عـاجزة،              
  .أو عازفة، عن ممارسة الولاية القضائية

ــة         - ٧ ــين الولاي ــز ب ــى ضــرورة التميي ــدت عل ــا أكّ ــد أنه بي
 علــى أســاس المعاهــدات القــضائية العالميــة وبــين الالتــزام القــائم

ــسليم أو المحاكمــة، وهــو أمــر يــشوبه الخلــط في كــثير مــن      بالت
الأحيــان، وقــد وصــفه بعــض قــضاة محكمــة العــدل الدوليــة        

التــزام بــإقرار الولايــة القــضائية الإقليميــة علــى الأشــخاص  بأنــه
فيما يتصل بالأفعال المرتكبة خارج إقليم الدولة وعلـى أسـاس           

ــة يعــو  د لهــا الاختــصاص بالنــسبة إلى الجــاني  أن المحــاكم الوطني

وفضلاً عـن ذلـك، فـإن الالتـزام عـادة      . المتهم بارتكاب الجريمة 
ما يكـون إلزاميـاً حيـث تفرضـه الأعـراف بينمـا تعمـل الولايـة                 

وعلـى الفريـق العامـل أن       . القضائية العالمية بوصـفها اسـتحقاقاً     
يــسعى إلى توضــيح حــدود هــذين المفهــومين المتــصلين ولكــن    

ميزين أخذاً في الاعتبار أعمـال لجنـة القـانون الـدولي بـشأن              المت
  .الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

وخلـصت للقـول بـأن نطـاق الولايـة القـضائية العالميــة         - ٨
وتطبيقــه يقتــرن بــدوره بمــسائل الحــصانة في ضــوء الحجّــة الــتي  
تساق مراراً وتكراراً ويمكـن أن تـستخدمها الـدول لاغتـصاب         

ومـع ذلـك فـأي      . ادية لدولة أخرى أو لانتهاكها    الحصانة السي 
حصانات يتمتع بها الجاني المتهم يمكن بالضرورة أن تنظر فيهـا           
محكمة وطنية ولكن بعد إرساء أساس الاختصاص سواء كـان          

وشـدَّدت علـى أن الـدول الـتي         . اختصاصاً عالمياً أو غـير ذلـك      
ــة     تمــارس الاختــصاص القــضائي العــالمي ينبغــي أن تكــون واعي

وأوضـحت أن الآراء    . بالتزاماتها التي يقضي بها القانون الدولي     
الــتي تتعلــق بممارســة الولايــة القــضائية العالميــة بواســطة المحــاكم 
ــشهده      ــا ت ــها م ــيس أقل ــالغ ول ــة آراء متباعــدة إلى حــدٍ ب الوطني
الأشكال الأخرى المنطبقة مـن الولايـة القـضائية غـير الإقليميـة             

وعلــى ذلــك فــإن . بعــض الأحيــانالــتي شــهدت تجــاوزاً لهــا في 
بلــدان مجموعــة كــانز الــسابقة الــذكر تتطلّــع للعمــل مــن أجــل  
ــة        ــة متوخي ــضائية العالمي ــة الق ــوم الولاي ــف مفه ــن تعري ــد م مزي

ذلــك الهــدف النــهائي الــذي يتمثّــل في إنهــاء الإفــلات مــن     في
العقــاب بالنــسبة لمــرتكبي أخطــر الجــرائم الــتي تقــضّ مــضاجع    

  .المجتمع الدولي
تكلّــم باســم مجموعــة الــدول  ): قطــر (الــسيد البينــالي  - ٩

العربية فقال إن المبدأ الـذي يتجـسّد في القـانون الـدولي يتمثّـل         
في أن المسؤولية الأوّلية عن محاكمـة مـرتكبي الجـرائم الخطـيرة،             
بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحـرب والجـرائم المرتكبـة            

دولـة الـتي ارتُكبـت الجريمـة     ضد الإنسانية، هي أمر يعـود إلى ال       
ــة    ــدأ الإقليمي ــاً لمب ــى أرضــها طبق ــة   . عل ــإن الولاي ــك ف ــع ذل وم
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القــضائية العالميــة لهــا أهميتــها بوصــفها آليــة تكميليــة تكفــل أن  
يتــهرّب الأشــخاص المتــهمون بارتكــاب تلــك الجــرائم مــن     لا

المحاكمة في حالة تنقّلهم بين البلـدان، أو في حالـة عـدم تفعيـل               
  .يميةمبدأ الإقل

 إن التجربـــة حـــول العـــالم أوضـــحت  ومـــضى يقـــول  - ١٠
ــضائية العا  أن ــة الق ــق الولاي ــة   تطبي ــة بواســطة المحــاكم الوطني لمي
صـعب وخـلافي وخاصـة فيمـا يتـصل بنطـاق الجـرائم الـتي                 أمر

ولا غـنى عـن     . يغطيها المبدأ والأشـخاص الـذين ينطبـق علـيهم         
ئية العالميـة   التصدّي لهذه المـشاكل وتطبيـق مبـدأ الولايـة القـضا           

ه أو اتبـــاع لقاعـــدة الانتقائيـــة بنيّـــة حـــسنة وبغـــير اســـتغلال لـــ
التسييس، فضلاً عن تطبيقه بروح من المسؤولية أخذاً بعـين           أو

الاعتبــار دوره بوصــفه رادعــاً عــن ارتكــاب جــرائم تؤثّمهــا       
وعلـــى ذلـــك لا بـــد مـــن تحديـــد نطاقـــه  . المعاهـــدات الدوليـــة

ــوازن ال ــ   ــق الت ــة  وتطبيقــه مــن أجــل تحقي سليم بــين دعــم العدال
الجنائية الدولية وإنهاء ظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب مـن ناحيـة        
وبــين الحفــاظ علــى العلاقــات الوديــة بــين الــدول مــن الناحيــة   

  .الأخرى
ــدة        - ١١ ــرارات عدي ــذ ق ــي اتخ ــاد الأفريق وأوضــح أن الاتح

يُعرب فيها عن بالغ قلقه بشأن استغلال مبدأ الولاية القـضائية           
والتركيز الأساسي علـى تطبيقـه علـى قـادة ومـسؤولين            العالمية  

أفارقــة وهــو أمــر يمكــن أن ينطــوي علــى انتــهاك لمبــدأ حــصانة  
وفي هـذا الـسياق   . مسؤولي الدول أمام محاكم الدول الأخـرى      

فإن توافق الآراء الذي ينشأ بوضوح بشأن الحاجة إلى ممارسـة           
امـل للمبـادئ    الولاية القضائية العالمية بنيّة حسنة وفي امتثـال ك        

. ذات الصلة ولقواعد القانون الدولي أمر يظل موضع ترحيـب   
وذكر أن المجموعة العربية تتطلّع إلى مشاركة فعّالـة في الجهـود           
الرامية للتوصّل إلى فهـم مـشتَرك لتطبيـق ونطـاق مبـدأ الولايـة               
القــضائية العالميــة بغيــة التوصّــل إلى حــل دائــم يكفــل تجنُّــب        

  .استغلاله

تكلّــم باســم مجموعــة الــدول ): كينيــا (د كامــاوالــسي  - ١٢
الأفريقية فقـال إن الـدول الأفريقيـة، علـى نحـو مـا يـنعكس في                 
ــرف       ــي، تعت ــن الاتحــاد الأفريق ــصادرة ع ــة ال ــرارات المختلف الق

. بالولاية القضائية العالمية بوصفها أحد مبادئ القـانون الـدولي         
يـنصّ علـى    وأكّد علـى أن القـانون المؤسِّـس للاتحـاد الأفريقـي             

حق الاتحاد الأفريقي في التدخّل في دولة عضو به عمـلاً بقـرار        
جمعيته العامة فيما يتصل بالظروف الخطيرة ومنها مثلاً جـرائم          
ــد      ــة ضـ ــرائم المرتكبـ ــة والجـ ــادة الجماعيـ ــة الإبـ ــرب وجريمـ الحـ

وفـضلاً عـن ذلـك، فقـد اعتمـدت الـدول الأفريقيـة              . الإنسانية
ق الإنــــسان بمــــا في ذلــــك صــــكوكاً تقدّميــــة بالنــــسبة لحقــــو

البروتوكولات الاختياريـة الـتي تتـيح للأفـراد تقـديم شـكاواهم             
بــــشأن إجــــراءات يتــــضررون منــــها وضــــد حكومــــة مقــــدّم 
الــشكوى، كمــا أنهــا تحتــرم التزاماتهــا بتقــديم التقــارير بموجــب  

ثم عـرض إلى قواعـد      . معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان    
حترامهــا لــدى تطبيــق الولايــة  أخــرى للقــانون الــدولي ينبغــي ا 

القضائية العالمية، وتشمل مساواة الـدول في الـسيادة، ومراعـاة        
الاختصاص القـضائي الإقليمـي، وحـصانة المـسؤولين بموجـب           

في هــذا المــضمار، ذكــر أن محكمــة    . القــانون الــدولي العــرفي  
العدل الدولية أعربـت مـؤخراً عـن رأيهـا بـأن المبـدأ الجـوهري                

  .لدول لا ينبغي دحضه ولا معاودة دراستهلحصانة ممثّلي ا
ومضى قائلاً إن مجموعة الـدول الأفريقيـة أعربـت مـع          - ١٣

ــضائية        ــة الق ــدأ الولاي ــشأن اســتغلال مب ــواغلها ب ــن ش ــك ع ذل
العالمية مـن جانـب دول غـير أفريقيـة وارتـأت في ذلـك تطـوّراً                 
من شأنه إلحاق الـضرر بالقـانون الـدولي وبـالجهود الراميـة إلى              

وقــال إن بعــض هــذه الــدول . حــة الإفــلات مــن العقــابمكاف
ومحاكمها المحلية سعت إلى تبرير هذا التطبيق، أو هـذا التفـسير            
التعـسُّفي أو الانفـرادي للمبـدأ المــذكور، علـى أسـاس القــانون      

ومع ذلك، وعلـى نحـو مـا يجـري الاعتـراف بـه              . العرفي الدولي 
 كلــــه، في الــــنُظم القانونيــــة الرئيــــسية علــــى مــــستوى العــــالم

ــا ــى      وم ــة، يتوجَّــب عل ــدل الدولي ــة الع ــه محكم ــنعكس في فق ي
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الدولـة الـتي تعتمــد علـى عــرف دولي مـدّعى بــه، أن تثبـت بمــا      
يقنع المحكمـة الدوليـة بـأن العـرف المـذكور قـد أصـبح راسـخاً                 

  .لدرجة أن يكون مُلزِماً من الناحية القانونية للطرف الآخر
يقيـة، فـضلاً عمّـن      وخلص إلى القول بأن الـدول الأفر        - ١٤

يشاركونها التفكير من دول ومـواطنين، إنمـا يـسعون إلى اتخـاذ             
التدابير الرامية إلى إنهاء الاستغلال أو التلاعـب الـسياسي بمبـدأ            
الولايــة القــضائية العالميــة علــى يــد قــضاة وسياســيين مــن دول   
خارج أفريقيا بما في ذلك انتـهاك مبـدأ حـصانة رؤسـاء الـدول         

وبصورة خاصة فقـد دعـا رؤسـاء        . لقانون الدولي التي يكفلها ا  
ــع أوامــر     ــا إلى فــرض وقــف علــى جمي دول وحكومــات أفريقي
القبض والادّعاء المعلّقة والصادرة بحـق قـادة أفـريقيين وغيرهـم            
مــن المــسؤولين الرفيعــي المــستوى ريثمــا تنتــهي المناقــشات الــتي 
تجـــري بـــشأن هـــذا الموضـــوع علـــى مـــستوى الأمـــم المتحـــدة  

  .ذلك التوصيات الملائمة في هذا المضماروتصدر ب
عَمَـــد إلى اســتيفاء عــددٍ مـــن   ): مــصر  (الــسيد ســالم    - ١٥

النقاط البارزة التي سـبق إلى طرحهـا ممثّـل قطـر باسـم مجموعـة                
الـــدول العربيـــة فقـــال إن قمـــع الجـــرائم الـــتي يؤثِّمهـــا قـــانون   
المعاهــدات يمثّــل، بحكــم خطورتهــا البالغــة، شــاغلاً مــشتركاً       

وفيمـا ينبغـي المبـادرة فـوراً إلى محاكمـة           .  المجتمع الدولي  يساور
ومعاقبة مرتكبي الجرائم الخطـيرة، فـإن الهـدف المتمثّـل في إنهـاء           
ــة القــضائية       ــاب، مــن خــلال ممارســة الولاي الإفــلات مــن العق

ــة، لا ــة    العالميـ ــتغلالاً أو انتقائيـ ــه اسـ ــد ذاتـ ــد بحـ ينبغـــي أن يولّـ
تضارباً مـع القواعـد الأخـرى    معايير مزدوجة أو تسييساً أو      أو

ــدولي  ــها    . بالقــانون ال ــده للــشواغل الــتي أعــرب عن وكــرّر تأيي
الاتحاد الأفريقي بشأن الآثار القانونية والـسياسية المترتبـة علـى           
هذا الاستغلال مـشدِّداً علـى ضـرورة أن يركّـز الفريـق العامـل             
ــة        ــة للولاي ــة معقول ــل ممارس ــد واضــحة تكف ــداد قواع ــى إع عل

لعالمية بمـا في ذلـك الـشروط الـتي لا بـد مـن توافرهـا                 القضائية ا 
بالنسبة لاختصاص الدولة بـالتحقيق أو المحاكمـة علـى الجـرائم            

المرتكبة خارج إقليمها ونطاق الجرائم الـتي ينطبـق عليهـا مبـدأ             
  .الولاية القضائية العالمية

ــة ): سويـــسرا (الـــسيدة غوتـــسفيلر  - ١٦ قالـــت إن العدالـ
 دور متزايـــد الأهميـــة في مجـــال العلاقـــات الجنائيـــة الدوليـــة لهـــا

ــاب أصــبحت       ــن العق ــلات م ــث أن مكافحــة الإف ــة حي الدولي
معترفــاً بهــا باعتبارهــا شــرطاً مُــسبقاً وأساســياً لتحقيــق الــسلام  

وفي سياق جهودها القيِّمة لكفالـة معاقبـة المـسؤولين          . المستدام
 بـد   عن ارتكاب أفدح الجرائم، فإن المحكمة الجنائية الدوليـة لا         

ومـع ذلـك   . وأن تعمل على أساس عالمي شامل قـدر الإمكـان        
فـــإن النجـــاح لا يمكـــن أن يتحقّـــق إلاّ إذا مـــا تولّـــت الدولـــة   
ــاة بالنـــسبة لمـــرتكبي    ــاً عـــن التحقيـــق والمقاضـ المـــسؤولة أساسـ
الجــــرائم الدوليــــة تحمّــــل مــــا لا بــــد وأن تــــضطلع بــــه مــــن   

  .مسؤوليات
ونية تتـيح لهـا     وأوضحت أن سويسرا اتخذت تدابير قان       - ١٧

ممارســة الولايــة القــضائية علــى جــرائم معيّنــة، حــتى في غيــاب   
الأشــكال التقليديــة مــن الاختــصاص القــضائي، وأن ثمــة عــدداً 
من الاتفاقيات الدولية تضم على سبيل المثال أحكاماً لممارسـة          
الولايـــة القـــضائية العالميـــة بـــإلزام الـــدول الأطـــراف بالمقاضـــاة 

لأشـــخاص المتـــهمين بارتكـــاب جـــرائم  التـــسليم بالنـــسبة ل أو
ــصكوك  ــا تلــك ال ــديلات    . تغطيه ــإن التع ــك ف ــضلاً عــن ذل وف

ــتي ــذاً     ال ــائي السويــسري تمــت تنفي أُدخِلــت علــى القــانون الجن
لنظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وأصــبحت   
ــة       ــدأ الولاي ــق مب ــث أتاحــت تطبي ــت الحــالي حي ــذة في الوق ناف

يتصل بـالجرائم الـتي تـتم المحاكمـة بـشأنها           القضائية العالمية فيما    
بموجب اتفاق دولي وتتسم بأنهـا جـرائم خطـيرة يحـاكِم عليهـا              

  .المجتمع الدولي
. وأعربت عـن ترحيـب وفـدها بإنـشاء الفريـق العامـل              - ١٨

ومع ذلك، وفي ضـوء مـا يتـسم بـه الموضـوع الحقـوقي أساسـاً                 
سنِد من طابع حقوقي وطابع تقني قد يكون من الأفـضل أن ت ـُ           
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هذه المهمة إلى لجنة القانون الدولي الـتي تنظـر حاليـاً في مـسألة      
وثيقة الصلة بواجب الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة موضـحة أن           
الفريـــق العامـــل لا بـــد وأن يأخـــذ في اعتبـــاره أعمـــال اللجنـــة 

  .المذكورة في هذا الموضوع
ــسيدة إنرســـين   - ١٩ ــرويج (الـ ــة  ): النـ ــى أهميـ ــدَّدت علـ شـ

 القــضائية العالميــة، بوصــفها أداة لمكافحــة الإفــلات مــن الولايـة 
. العقاب عن أخطر الجرائم، ولا بـد مـن الاعتـراف بهـا كـاملاً              

ولكن على اللجنـة أن تتّبـع مـع ذلـك نهجـاً تحوّطيـاً في معالجـة                  
وأوضـحت  . الموضوع من أجـل تفـادي مناقـشة عقيمـة بـشأنه           
 عليهـا الولايـة    أن الآراء تختلف فيما يتصل بالجرائم التي تنطبـق        

القــضائية العالميــة، فــضلاً عــن نطــاق المبــدأ الــذي يعتريــه تطــوّر 
ولكن المعاهدات الجديـدة وممارسـات الـدول، إضـافة          . مستمر

إلى آراء المحــاكم الدوليــة والفقهــاء، تــؤدّي إلى تعزيــز تــدريجي   
لوضوح ومضمون المفهوم ومن ثم فسيكون من قبيـل التـسرّع           

ء بــشأن قائمــة الجــرائم الــتي يمكــن أن  التمــاس توافــق بــين الآرا
  .ينطبق عليها

ومضت تقول إن مبدأ الولاية القضائية العالميـة، شـأنه            - ٢٠
في ذلــك شــأن المبــادئ القانونيــة الأخــرى، لا يمكــن أن ينطبــق 
إلاّ بما يحقِّق مصلحة إقامـة العـدل، وأي محاولـة لتأكيـد تطبيـق               

ن أجـل اسـتغلال   الولاية القضائية لتحقيق غايات سياسية أو م ـ   
ــا   ــن منعه ــد م ــه لا ب ــة    . تطبيق ــد ترغــب اللجن ــة فق ــذه الغاي وله

ــة     في ــات الإجرائيـ ــضل الممارسـ ــوير أفـ ــاد أو تطـ ــر في إيجـ النظـ
التنظيميــة المتــصلة بتطبيــق المبــدأ علــى نحــوٍ يمكــن أن تــصدر   أو

  .بشأنه توصية شاملة
وخلـــصت إلى القـــول بأنـــه فيمـــا يمكـــن أن تكـــون        - ٢١

لحـــصانة الجنائيـــة أهميـــة بالنـــسبة لمناقـــشة  للمـــسائل المتـــصلة با
الإجراءات الجنائية المتخذة بحـق مـسؤولي دول أخـرى، إلاّ أن            
هــذه المــسائل مــن الأفــضل تجنُّــب التعــرّض لهــا في إطــار البنــد    
الـــراهن مـــن بنـــود جـــدول الأعمـــال، ولأســـباب ثلاثـــة أولهـــا 

الحـــصانة بوصـــفها عقبـــة تحـــول دون نظـــر محكمـــة مـــا في   أن
كــم وجاهتــها لا تنــشأ إلاّ بعــد أن تكــون المحكمــة  بحمــا قــضية

ــشة للحــصانة     ــصاصها، وأي مناق ــرّت باخت ــد أق ــصلة ق ذات ال
سوف تأتي طبقاً لذلك وقد اختلفـت نوعيـاً عـن مناقـشة مبـدأ        
الولاية القضائية العالمية بل ويمكن أن تنحرف بمسار هذا المبدأ          

نة وثانيـــا، ربمــــا تنـــشأ قـــضايا الحــــصا   . أو تـــصيبه بالارتبـــاك  
. يتصل بممارسة أي نوع من أنواع الاختصاص القـضائي         فيما

وثالثاً، فإن مناقـشة حـصانة مـسؤولي الـدول يمكـن أن تـصادر               
على نظر اللجنة في الموضوع المطروح حالياً وهـو أمـر تعالِجـه             

  .كذلك لجنة القانون الدولي
أعرب عـن   ): غواتيمالا ( بينيدا -السيد رودريغيس     - ٢٢

لفريق العامل بما يدلِّل على الالتزام العميـق مـن          ترحيبه بإنشاء ا  
ــاب عــن الجــرائم        ــن العق ــلات م ــة بمكافحــة الإف ــب اللجن جان

وقال إن أعمال الفريـق  . فادحة الجسامة في نظر المجتمع الدولي    
سوف تُسهم في التطوير التدريجي للقانون الدولي طبقـاً لميثـاق           

ضيح بعض المـسائل    الأمم المتحدة وبما يتيح المناقشة اللازمة لتو      
القانونيــة، فيمــا تتــيح تجنُّــب إثــارة الحــساسيات الــسياسية قــدر 

وحـثّ رئاسـة الفريـق العامـل علـى النظـر في مـسألة               . الإمكان
الجـرائم الـتي تغطيهــا الولايـة القـضائية العالميــة، ومـا إذا كانــت      
تــــستند إلى قــــانون المعاهــــدات أو القــــانون الــــدولي العــــرفي، 

ا محدود ليس فقط فيما يتـصل بـالجرائم         أوضح أن تطبيقه   كما
الــتي تنطبــق عليهــا ولكــن أيــضاً فيمــا يتعلــق بتطبيقهــا الفرعــي   

الإلزامـــي في حيِّـــز الممارســـة، منبِّهـــاً إلى أن دور المحـــاكم      أو
ــة القــضائية     ــة بوصــفها الموقــع الأساســي لممارســة الولاي الوطني

  .العالمية ينبغي النظر فيه كذلك
عاون الدولي لغرض تطبيق الولايـة      ومضى يقول إن الت     - ٢٣

القضائية العالمية لا بد من تدعيمه ومواءمتـه وخاصـة في ضـوء             
الـــصعوبات الـــتي يـــصادفها العثـــور علـــى القـــرائن وحفظهـــا،  
وإصدار الأحكام غيابياً وتنفيذ أوامر القـبض وإدارة إجـراءات          

وثمة صعوبات أخـرى تنبثـق مـن حـالات القـصور في             . التسليم
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نيــــة وقــــوانين العفــــو عــــن الجــــرائم الدوليــــة      المحــــاكم الوط
والاختلافات في الإجراءات التي تتبعهـا الـدول في التحقيقـات           
وإجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام وتنـوّع الطـرق الـتي يـتم            
ــة وهــو       ــشريعات الوطني ــدولي ضــمن الت ــانون ال ــا إدراج الق به

ولسوف يكـون   . يفضي إلى تباين في التعريفات والعقوبات      ما
 تحديد أوجه التآزر في مجال التعـاون الـدولي علـى أسـاس              مهماً

الاتفاقيــات ذات الــصلة بمــا في ذلــك تطبيــق قاعــدة التــسليم       
المحاكمة حتى ولو لم يتخذ المبدأ الأخير بحدّ ذاته شكلاً مـن             أو

  .أشكال الولاية القضائية
ــصلة     - ٢٤ ــال المتــ ــة في الأعمــ ــوة التاليــ ــح أن الخطــ وأوضــ

ال في مرحلتـه الأوّليـة، ينبغـي أن تتخـذ           بالموضوع الـذي لا يـز     
ــة     شــكل مناقــشة متــسقة ومــستنيرة يجريهــا الفريــق العامــل بغي
ــسادسة أو مــن أجــل       ــة ال ــصدر عــن اللجن صــياغة توصــيات ت

وقــد حــان وقــت طــرح . مــشروع قــرار يــصدر عنــد الاقتــضاء
الموضوع على أنظار الجمعية العامة أو إحالته إلى لجنة القـانون           

ن أن تُعدّ دراسـة يـتم النظـر فيهـا مـستقبلاً مـن               الدولي التي يمك  
  .جانب اللجنة السادسة

أشـــار إلى أن حكومتـــه ): كولومبيـــا (الـــسيد كنتانـــا  - ٢٥
ــام       ــين الع ــر الأم ــا في تقري ــة لإدراجه ــدَّمت ملاحظــات خطّي ق
الــصادر بــشأن نطــاق مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة وتطبيقــه   

)A/66/93 و Add.1 .( يـة الجنائيــة للــدول،  وعلـى خــلاف الولا
فإن الولاية القضائية العالمية تقادمية في طابعها الـزمني وكانـت           
ــانون     ــدودة بمقتـــضى القـ ــة محـ ــسلطة لدرجـ ــع بالـ ــدياً تتمتّـ تقليـ

ــدولي ــة     . ال ــه محكمــة العــدل الدولي ــا أشــارت إلي وعلــى نحــو م
) فرنـسا ضـد تركيـا   (“ لـوتس ” S.S ١٩٢٧الدائمـة في قـضية   

 القضايا لاختصاصها الجنـائي المحلـي       فإن حرّية الدول في إحالة    
مقيَّدة بالقواعـد الـتي تم إنـشاؤها لهـذا الغـرض بواسـطة النظـام                

وهنــاك خمــسة أســس معتَــرف بهــا مــن أجــل  . القــانوني الــدولي
الإقليميـــة، والشخـــصية : ممارســـة الاختـــصاص الجنـــائي وهـــي

  .الإيجابية، والسلبية، وحماية الدولة، والولاية القضائية العالمية

ومضى يقـول إن الولايـة العالميـة متواصـلة في طبيعتـها               - ٢٦
حيث يتم ممارستها فيما يتصل بالقضايا المفتَرض أنهـا ارتُكبـت       
في إقليم دولة واحدة وبواسطة أو ضد واحـد مـن رعايـا دولـة               
أخـــرى، وبغـــير أن تـــشكِّل تهديـــداً مباشـــراً للمـــصالح الحيويـــة 

علـى ذلـك فـإن جـوهر        و. للدولة التي تمـارِس الولايـة القـضائية       
ــد     ــة أن تُمِـ ــشريعية لدولـ ــسلطة التـ ــق الـ ــل في حـ ــوم يتمثّـ المفهـ
اختصاصها الأصيل حتى في غيـاب أي صـلة وطنيـة أو إقليميـة              

  .بالجريمة المعنية
ــسبة       - ٢٧ ــة بالن ــة قائم ــضائية العالمي ــة الق وأوضــح أن الولاي

للجرائم التي أرساها قانون المعاهدات أو القانون العرفي، ومـن          
لة النوع الأول جريمة الفصل العنـصري علـى النحـو الـوارد             أمث

 بــشأن قمــع  ١٩٧٣تعريفــه بواســطة الاتفاقيــة الدوليــة لعــام     
ــة عليهــا   ــانون  . جريمــة الفــصل العنــصري والمعاقب وبموجــب الق

العرفي فإن جرائم الإبادة الجماعيـة، وجـرائم الحـرب والجـرائم            
ية العالميـة علـى     المرتكبة ضد الإنـسانية، تغطيهـا الولايـة القـضائ         

ــة      ــه المحــاكم والمجــالس القــضائية الوطني ــذي تعتــرف ب النحــو ال
ــة ــسليم    . والدوليـ ــرفي بالتـ ــانون العـ ــزام القـ ــى خـــلاف التـ وعلـ

المحاكمــة فــذلك شــكل اختيــاري ولــيس شــكلاً إلزاميــاً مــن   أو
ــة        ــز الولاي ــي تميي ــه ينبغ ــضائية، في حــين أن ــة الق أشــكال الولاي

 القـضائية التكميليـة الـتي تمارسـها         القضائية العالميـة عـن الولايـة      
المحــاكم الدوليــة الخاصــة، ومنــها مــثلاً المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
الــتي تــستمد اختــصاصها القــضائي مــن الــصكوك المؤسِّــسة لهــا 

  .وليس من القانون الدولي العرفي
وأردف قولـــه بـــأن الولايـــة القـــضائية العالميـــة ليـــست   - ٢٨

أن أي دولـة تـسعى إلى ممارسـة         إقليمية بحكم طبيعتها في حـين       
إنفاذ اختصاصها القضائي خارج حدودها بغير موافقة الدولـة         
ــة في       ــادئ المهم ــهك المب ــا تنت ــا، إنم ــة في إقليمه ــع الجريم ــتي تق ال
القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك مبــدأ عــدم التــدخُّل في الــشؤون  

كما أن الولاية القضائية العالميـة تتـيح للـدول          . الداخلية للدول 
تـستطيع،   اكمة مرتكبي الجرائم الدوليـة المقـيمين في دولـة لا          مح
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أو لا تريــد، أن تفعــل ذلــك، وقُــصاراها أن تمــارِس المبــدأ طبقــاً 
للقانون الدولي، وهو أمر خاضع لنفس القيود القانونية، شـأنه          
ــصاص      ــكال الاختـ ــن أشـ ــر مـ ــكل آخـ ــأن أي شـ ــك شـ في ذلـ

أن لا جريمـة    القضائي بمـا في ذلـك المبـادئ العامـة الـتي تقـول ب ـ              
  .ولا عقوبة إلاّ بموجب قانون

ــضائية     - ٢٩ ــة القـ ــارَس الولايـ ــرورة ألاّ تمـ ــى ضـ ــدَّد علـ وشـ
وحـتى في حـالات جـرائم    . العالمية في تجاهل للحصانة القضائية 

ــإن    ــة فـ ــادة الجماعيـ ــرائم ضـــد الإنـــسانية أو الإبـ الحـــرب والجـ
حصانة كبار المسؤولين في دولـة مـا هـي حـصانة مطلقـة علـى                

 اعتَرفت به محكمة العدل الدولية في أمر القبض المـؤرخ           نحو ما 
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة ضـد       (٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١١

كمــا أن الإجــراءات الــتي يــتم إقرارهــا علــى أســاس  ). بلجيكــا
الولايــة القــضائية العالميــة لا بــد وأن تمتثــل للمبــادئ الــتي تــنظّم 

في ذلـك مبـدأ المـشروعية       الإجراء المتَّبع في أي قضية جنائية بما        
  .واحترام الحصانات القضائية المعتَرف بها رسمياً

أكّــد علــى أن  ): الــسلفادور (الــسيد مــازا مــارتيلّي    - ٣٠
الولاية القضائية العالمية لا تنطبق بوصفها قاعدة عامـة ولكنـها           
بـــالأحرى تنطبـــق كاســـتثناء في حـــالات وقـــوع الانتـــهاكات  

. اعـد الآمـرة بالقـانون الـدولي    الجسيمة لحقوق الإنسان أو للقو  
ــة تعــسّفية      رفــض الأخــذ بهــا فهــو يمثّــل بــذلك دعــوة إلى عدال

انتهاك للمبـادئ الأساسـية للكرامـة الإنـسانية ومـن ثم فهـي             أو
ومبـدأ الولايـة القـضائية      . تمثّل التزاماً جوهرياً للمجتمع الدولي    

ــه     ــسلفادور، ولكن ــات بال ــانون العقوب ــه في ق ــرف ب ــة معتَ العالمي
ــاً      لا ــصلة وطبق ــة ذات ال ــة الجريم ــى أســاس طبيع ــق إلاّ عل ينطب

  .لمبادئ برينستون
وأوضح أنه لا سبيل لممارسة الولاية القـضائية العالميـة            - ٣١

إلاّ كملجــأ أخــير، وفي إطــار احتــرام حــدود قــانون العقوبــات  
في الدولة المعنية، فضلاً عن الحقوق والـضمانات الـتي تواكـب            

ــة، بم ــ ــهم حــتى   الإجــراءات الجنائي ــراءة المت ــراض ب ا في ذلــك افت

وبالمثل، فـإن   . تثبت إدانته واحترام الكرامة الإنسانية للمتهمين     
احترام قاعدة عدم محاكمة الشخص على نفـس الجريمـة مـرتين            
يكفل عدم تكرار المحاكمة عـن نفـس الجُـرم باسـتثناء الحـالات           
ــسيادة القــانون     ــرام ل الــتي لا تــشهد محاكمــات أصــولية أو احت

كــذلك فــإن حــق المجــني علــيهم في التعــويض  . لدرجــة الأولىبا
ينبغي احترامه باعتبار أنه مهما كانت نزاهة الـدوافع الـتي يـتم             
ــك       ــا في ذل ــة، بم ــضائية العالمي ــة الق ــق الولاي ــى أساســها تطبي عل
خطورة الجريمة ونطاقها الدولي، فلـسوف تـصبح النتيجـة أمـراً            

ير المجـــني علـــيهم رمزيـــاً لـــيس إلاّ إذا مـــا كـــان التجاهـــل مـــص
  .المباشرين وغير المباشرين

قـــال إن مناقـــشات الفريـــق ): بـــيرو (الـــسيد بونيفـــاز  - ٣٢
العامـل ينبغـي أن تقــوم علـى أسـاس الجوانــب القانونيـة لنطــاق      
وتطبيق الولاية القـضائية العالميـة، ولا ينبغـي اسـتهداف قـضايا             
 بعينــها، ولا الافتــراض بــأن ثمــة منــاطق محــدّدة فقــط هــي الــتي   

وأكّـد علـى ضـرورة أن تـسترشد        . يحدوها الاهتمام بالموضوع  
الأعمــال ذات الــصلة بــروح مــن توافــق الآراء متّبعــة في ذلــك   
عملية تدريجية تركِّز أولاً على المجـالات الـتي ينـشأ فيهـا توافـق               
بــين الآراء قبــل التحــوُّل إلى المجــالات الــتي تتطلّــب مزيــداً مــن   

 مــن إتاحــة الوقــت الكــافي  كمــا لا بــد. المناقــشات المستفيــضة
يسمح بتدارس دقيق للمعلومـات الـتي تـضمها تلـك الثـروة              بما

مـــن الوثـــائق الـــتي قدّمتـــها الأمانـــة العامـــة والـــدول الأعـــضاء  
وفـضلاً عـن ذلـك، وبمـا أن الـدول      . والمراقبون والمجتمـع المـدني   

ــتها        ــسجّل ممارس ــات ت ــد بيان ــة قواع ــصورة عام ــديها ب ــيس ل ل
الميـــة، ينبغـــي تـــوخّي العنايـــة تحـــول دون للولايـــة القـــضائية الع

التوصُّل إلى نتائج سـابقة لأوانهـا بـسبب أي غيـاب للـردّ علـى                
وأخيراً، فإن أعمـال هيئـات الأمـم المتحـدة          . طلبات المعلومات 

الأخـرى لا ينبغـي أن تكـون مزدوجـة مـع مـا يـتم مـن أعمـال          
يجب استخدامها على النحو الملائـم لإثـراء المناقـشات الـتي             بل
 بد وأن توجّه بدورها القرارات المتصلة بالنتـائج الـتي تـسفر             لا

  .عنها الجهود والخطوات المتخذة مستقبلاً
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وفيما يتصل بالجوانب الفنية من الموضـوع أكّـد علـى             - ٣٣
أهمية التركيز باسـتمرار علـى مـصادر الولايـة القـضائية العالميـة              

 أن وأوضـــح. في قـــانون المعاهـــدات الـــدولي والقـــانون العـــرفي
الولايــة القــضائية العالميــة تمارســها الــدول، فيمــا يتمثّــل هــدفها  
النــهائي في مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، وبحيــث تــصبح       
رادعــاً يحــول دون ارتكــاب جــرائم معيّنــة، وهــي تمثِّــل كــذلك 
ــابع       ــسم بط ــضائي وتت ــصاص الق ــة لممارســة الاخت ــة تكميلي آلي

ــتثنائي، بمعـــنى ضـــرورة تفـــضيل بعـــض المعـــايير م ـــ  ن قبيـــل اسـ
وبــصفة عامــة لا ســبيل إلى الإحالــة إلى  . الإقليميــة أو الجنــسية

قوانين العفو لمنع ممارستها وهو أمـر لا بـد وأن يـولي الاحتـرام               
ــة أو الأشــــخاص    ــواء للأشــــخاص الماديــ ــصانة ســ ــنُظم الحــ لــ

كما أن الصلة بين ممارسة الولايـة القـضائية العالميـة           . الاعتبارية
 قواعــد القــوانين الآمــرة تتطلّــب  وإجــراءات الحظــر الــواردة في
ــل   ــداً مــن التحلي ــدورها مزي ــل كــل شــيء   . ب ــي أولاً وقب وينبغ

مراعاة الضمانات التي تكفلـها الإجـراءات القـضائية الأصـولية           
كمــا أن التعــاون . وآليــات التعــاون الــدولي في الأمــور الجنائيــة

وآليات المساعدة، تعزيزاً للامتثال الكامـل للالتزامـات الدوليـة          
 جانب الدول، لا بد وأن يكونا محل اعتبـار فيمـا لا ينبغـي           من

  .تخطّي البُعد المدني في الاختصاص العالمي
عـاود التأكيـد علـى    ): كوبـا  (السيد دلغادو سانـشيز    - ٣٤

النقاط التي وردت في مساهمة حكومته في تقريـر الأمـين العـام              
ــة وتطبيقــــه       ــضائية العالميــ ــدأ الولايــــة القــ ــاق مبــ ــشأن نطــ بــ

)A/66/93/Add.1 (    ــة ــدّعي أي دولـ ــبيل لأن تـ ــال إن لا سـ وقـ
لنفــسها الحــق في ممارســة الولايــة القــضائية العالميــة مــن جانــب  
واحـــد عنـــدما تختـــار ذلـــك، ولا ينبغـــي الخلـــط بـــين الولايـــة   
القضائية العالمية وبين الاختـصاص خـارج الإقلـيم الـذي تـنصّ             

تــسليم عليــه أي دولــة في قانونهــا المحلــي، ولا مــع الالتــزام بال     
  .بموجب معاهدة أو على أساس الاختصاص الجنائي الدولي

قــال إن الولايــة القــضائية ): الــسودان (الــسيد عثمــان  - ٣٥
ــل بجــرائم القرصــنة ولكــن       ــرتبط لوقــت طوي ــة كانــت ت العالمي

ــن       ــددٍ م ــارة ع ــا أدّت إلى إث ــة إلى توســيع نطاقه ــود الرامي الجه
ــات القانونيــة وخاصــة في ضــوء الــصلة الم     باشــرة بــين  التحفُّظ

وينبغــي . ممارســة الولايــة القــضائية العالميــة وبــين ســيادة الــدول
تتواصل المناقشات بشأن هذا الموضوع ضمن إطـار محـدود           أن

فقــط، كمــا ينبغــي الاتفــاق علــى تعريــف للولايــة القــضائية        
العالمية، فضلاً عـن ضـرورة اتـساق الإجـراءات القـضائية ذات             

ق الأمــم المتحــدة وخاصــة  الــصلة مــع المبــادئ الــواردة في ميثــا 
مبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي للدول وعـدم         

  .التدخُّل في شؤونها الداخلية
ــة        - ٣٦ ــدأ الولاي ــى ضــرورة أن يظــل مب ــد كــذلك عل وأكّ

القـــضائية العالميـــة عنـــصراً مكمـــلاً للـــدور الأساســـي للولايـــة  
ــرادي مــن جان ــ    ــق الانف ــة، حيــث أن التطبي ب القــضائية الوطني

دولة واحـدة في غيـاب تفـاهم مـشتَرك مـع الدولـة الـتي تكـون                  
الجريمة قد وقعت ضمن حدودها، أو بغـير موافقـة الدولـة الـتي        
يكـــون المـــشتَبه بـــه مـــن رعاياهـــا، يـــشكّل انتـــهاكاً للقـــوانين   
الدولية، كما أن الافتقار إلى اتفاق دولي بـشأن نطـاق الولايـة             

وحقيقـــة أن الأمـــر . القـــضائية العالميـــة يـــشكِّل قـــضية محوريـــة
متروك لتقدير فرادى الدول كي تحدِّد نطاق الجـرائم أدّت بهـا            

ــا     ــوفة بأنهـ ــرائم الموصـ ــاق الجـ ــيع نطـ ــن  ”إلى توسـ ــر مـ الأخطـ
، وهو مـا أدّى إلى نـشوء اختلافـات واسـعة في الـرأي               “نوعها

  .وتباينات في نطاق التطبيق
وأوضــح أنــه مــع تقــدير أهميــة مبــدأ الولايــة القــضائية     - ٣٧
لعالمية، فقد وجد القادة الأفريقيون أنه غالبـاً مـا يُطَبَّـق معـايير              ا

مزدوجة أو معايير انتقائية بحيث يتم تفسيرها وإنفاذها بطريقـة   
تتناقض مـع القـانون الـدولي ومـع الأحكـام الـتي تتوصّـل إليهـا                 
الهيئات القانونية الدولية، فضلاً عن القانون العرفي المتفـق عليـه      

وفي هـــذا . مارســـات والاتفاقيـــات الدوليـــةوالـــوارد ضـــمن الم
السياق فإن الحصانة العائدة لكبـار المـسؤولين ورؤسـاء الـدول            
بموجب القانون الـدولي تعرّضـت للانتـهاك مـن خـلال إصـدار            
لوائح اتهـام وأوامـر قـبض بحقهـم مـن منطلَـق الولايـة القـضائية                
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العالميــة علــى نحــو مــا يــتم تفــسيرها بــه مــن جانــب دول معيّنــة  
وشـدّد  . بقاً لمعايير انتقائية مسيّسة تعكس مصالحها الخاصـة    وط

على ضرورة مواصـلة الحـوار بغيـة إنهـاء الإفـلات مـن العقـاب                
عن أخطر الجرائم وعلـى أسـاس معـايير نزيهـة، وكـذلك علـى            
أســاس الفهــم الــدولي الراســخ ضــمن مبــادئ القــانون الــدولي    

سيادة الإقليميـة   والممارسات القانونية المُعتَرف بها التي تحمي ال ـ      
ويتمثّـل الهـدف    . للدول ونظمها القانونيـة ومـسؤوليها وقادتهـا       

في هـــذا الـــصدد في إيجـــاد الثقـــة في نُظـــم العدالـــة بعيـــداً عـــن   
  .تشوِّهها السياسة أن
ــام   - ٣٨ ــسيدة هابتيماريـ ــا (الـ ــرارات  ): إثيوبيـ قالـــت إن قـ

الاتحاد الأفريقـي فيمـا يتعلـق باسـتغلال مبـدأ الولايـة القـضائية               
العالمية تعكس الانشغال إزاء أوامر الادّعـاء الـتي يـتم توجيههـا             
وأوامر القبض التي يتم إصـدارها مـن جانـب المحـاكم الأجنبيـة              
ضـد الرؤسـاء الحــاليين للـدول أو الحكومــات الأفارقـة أو ضــد     
ــصانتهم     ــرّض حــ ــستوى بحيــــث تتعــ ــي المــ ــسؤوليها الرفيعــ مــ

يـساق الأفـراد    وذكرت أن وفدها مُلتَزم بـضمان أن        . للانتهاك
الذين يرتكبون جـرائم خطـيرة ضـد المجتمـع الـدولي ككـل إلى               
ساحة العدالة من خـلال تطبيـق مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة               
المنــصوص عليــه في القــانون الجنــائي الإثيــوبي بوصــفه صـــكّاً       
تكميليـــاً في الحـــرب ضـــد الإفـــلات مـــن العقـــاب عـــن تلـــك   

رســـة الاختـــصاص ومـــع ذلـــك فـــلا بـــد أن تظـــل مما. الجـــرائم
  .القضائي متفقة مع قواعد القانون الدولي المعتَرف بها

وأوضحت أن الأمر يحتـاج إلى تعريـف مقبـول بـصفة              - ٣٩
ــشأن     ــة إلى جانــب توافــق آراء ب ــة القــضائية العالمي عامــة للولاي
موضوع الجرائم ذات الصلة، لأن الأثر النـاجم عـن ذلـك هـو              

لى توســـيع الولايـــة توســـيع نطـــاق المبـــدأ ممـــا يـــؤدّي بـــدوره إ 
وأوضـحت أن القـضايا     . القضائية على أسـاس اعتبـارات ذاتيـة       

ذات الصلة حسّاسة وتتـسم بطـابع سياسـي شـديد مـن حيـث               
استغلال المبدأ الذي من شـأنه أن يقـوِّض العـزم المـشترَك علـى               

ومـن ثم   . تعزيز القانون الدولي ودعـم النظـام والأمـن الـدوليين          

 إنهاء الإفلات مـن العقـاب وتقييـد         فمن اللازم إيجاد توازن بين    
ــة    ــدأ الولايـ ــسبة لمبـ حـــدود النطـــاق والتطبيـــق والتـــسييس بالنـ

  .القضائية العالمية
وخلصت إلى القول بأن من شروط ممارسة مثـل هـذه        - ٤٠

الولاية القضائية وجود جانٍ مُدّعى عليـه في أرض دولـة تتـولى             
رم محاكمته، إضـافة إلى أشـكال أخـرى مـن الـسيطرة علـى المج ـ              

المذكور وهو ما تترتّب عليـه آثـار بالنـسبة للحـصانة الوظيفيـة              
ــذين يُتــهمون بارتكــاب     ــة أخــرى ال ــابعين لدول للمــسؤولين الت

كمـا أن الـدول الـتي تمـارِس         . جرائم دولية تندرج ضمن نطاقه    
ــع        ــأن تراعــي جمي ــاً ب ــة قانون ــضائية مُلزَم ــة الق ــذه الولاي ــل ه مث

ل الأخــرى بموجــب الحــصانات الــتي يــستحقها مــسؤولو الــدو 
ــي       ــن ثم فه ــاتهم، وم ــهم حكوم ــة تمثيل ــدولي في حال ــانون ال الق

. تــضطلع بواجــب الامتنــاع عــن محاكمــة أولئــك المــسؤولين      
وعلــى ذلــك فــلا بــد مــن تنظــيم نطــاق وتطبيــق مبــدأ الولايــة    
القـــضائية العالميـــة بمـــا يكفـــل تجنُّـــب التعـــسف في اســـتخدامها 

  .رة للمصداقيةتسييسها وهو ما يؤدّي إلى خسارة مدمّ أو
قال إن بلده   ): الاتحاد الروسي  (بانين. السيد إيغور أ    - ٤١

يُسلّم بأهمية الولاية القضائية العالميـة في مكافحـة الإفـلات مـن             
وفي بلـده يـؤذَن للمحـاكم       . العقاب عن أخطر الجرائم الدولية    

بموجــب المعاهــدات الدوليــة وقواعــد القــانون الــدولي العــرفي،   
شريعات الوطنية، بـأن تُقـرّ مباشـرة الإجـراءات          وإلى حدٍ ما الت   

القضائية بالنسبة إلى أعمـال الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب             
ولكــن تطبيــق مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة يُنظَــر  . والقرصــنة

إليه مع ذلك بوصفه أمراً استثنائياً نظراً لغياب تعريـف واضـح            
ن المحـامين الـدوليين     وذكـر أ  . ويحوز قبولاً عاماً في هذا الـصدد      

بأنهـــا “ الولايـــة القـــضائية الجنائيـــة العالميـــة ”الـــروس يعرّفـــون 
ــة للاختــصاص القــضائي فيمــا يتــصل     ممارســة مــن جانــب دول
بجريمــة مُرتَكبـــة خـــارج إقليمهـــا بواســطة شـــخص لـــيس مـــن   
جنـــــسيتها، بينمـــــا لا تتـــــأثر مـــــصالح الدولـــــة أو مواطنيهـــــا 

ــانونيين أو ــها القـ ــة ا. أشخاصـ ــة القـــضائية ولـــدى ممارسـ لولايـ
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العالميــة في ظــل هــذه الظــروف فــإن المحــاكم الروســية مطلــوب  
وذكر أنـه   . منها، رغم ذلك، أن تلبّي بعض الشروط الإضافية       

يــسلّم بــأن ثمــة آراء أخــرى مطروحــة بــشأن المــسألة علــى نحــو  
  ).Add.1 و A/66/93(يتجلّى من واقع تقرير الأمين العام  ما
يـــز الواضـــح بـــين ممارســـة وأكّـــد علـــى ضـــرورة التمي  - ٤٢

الولاية القـضائية العالميـة حيـث تتـولى المحـاكم الوطنيـة محاكمـة               
الأفراد المذنبين بارتكاب جرائم يؤثّمها القانون الـدولي، وبـين          
ممارسة الاختصاص الجنائي ضمن إطار القـانون الـدولي وعلـى           
ــتناداً إلى    ســـبيل المثـــال بواســـطة المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة اسـ

  . الأساسينظامها
ــن        - ٤٣ ــضلاً ع ــسّفية، ف ــصورة تع ــا تم ب ــه إذا م وأوضــح أن

صورة استغلالية، إعمال مبدأ الولاية القـضائية العالميـة، فـذلك       
يــؤدّي إلى تعقيــد العلاقــات بــين الــدول، ومــن ثم فــلا بــد مــن   
ــدولي العــرفي وخاصــة تلــك      ممارســته طبقــاً لقواعــد القــانون ال

كر أن وفـده ينظـر بعـين        وذ. المتصلة بحصانات مسؤولي الدول   
التقــدير إلى مبــدأ الاســتقلال القــضائي ولكنــه لم يرحــبّ بحالــة 
تشهد قراراً تصدره محكمة ما ويشكّك في امتثال دولة أخـرى      

وينبغـــي أن يظـــل مـــاثلاً في . فيمـــا يتـــصل بالتزاماتهـــا الدوليـــة 
ــديهم صــكوك أخــرى       ــدولي ل ــدول والمجتمــع ال ــان أن ال الأذه

ــضائي   ــة الق ــلات   بخــلاف الولاي ــل مكافحــة الإف ــة وتكف ة العالمي
  .العقاب من
وخلـــص إلى القـــول بـــأن وفـــده لا يعـــارض مواصـــلة   - ٤٤

مناقشة الموضوع في اللجنة السادسة شريطة ألاّ تقع ازدواجيـة          
ــانون         ــة الق ــثلاً لجن ــك م ــن ذل ــات أخــرى، وم ــال هيئ ــع أعم م

ــدولي ــاء    . الـ ــديرة بالثنـ ــتكون جـ ــة سـ ــود اللجنـ ــال إن جهـ وقـ
ــا إذا ــدة     نجحــت في  م ــج موح ــوير نُهُ ــين الآراء وتط ــق ب التوفي
  .هذه المسألة إزاء
ــسيد موكونغـــــو نغيـــــي    - ٤٥ ــو   (الـــ ــة الكونغـــ جمهوريـــ

قال إن التقاعس العام من جانب الـدول عـن أن           ): الديمقراطية

ــي، أو أن      ــا المحل ــة ضــمن قانونه ــضائية العالمي ــة الق ــدرِج الولاي تُ
ــسيُّب ف     ــأتي كنتيجــة الت ــا ي ــك، إنم ــصل  تمارِســها بعــد ذل يمــا يت

بطرائق تطبيقها وصعوبة هذا التطبيق بصورة فعّالة، إضـافة إلى        
ــة”الحــصانة  للمــسؤولين الأجانــب الرفيعــي المــستوى   “ العرفي

وثمة قلة قليلة فقـط مـن الـدول    . حتى بعد أن يغادروا مناصبهم   
هي التي أضفت أبعـاد الولايـة القـضائية العالميـة علـى محاكمهـا               

. ا تتبـاين طرائـق تطبيـق هـذه الولايـة          الوطنية بحكم القانون فيم   
وفي ظــل تلــك الظــروف أصــبح مــن المحتمــل إلى حــدٍ كــبير        

وذكـــر أن الفريـــق . اســـتغلال مبـــدأ الولايـــة القـــضائية العـــالمي
العامل الـذي شـكّلته اللجنـة مـؤخراً لا بـد مـن تكليفـه بالتـالي              
ــة القــضائية      ــنظّم ممارســة هــذه الولاي بوضــع قواعــد واضــحة ت

يــات الــتي تكفــل نزاهــة التطبيــق وبمــا يتفــق مــع  واســتخدام الآل
  .القواعد العامة للقانون الدولي العرفي

وأوضح أنه فيما تؤدّي الولايـة القـضائية العالميـة دوراً             - ٤٦
لا يُنكَر في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الخطـيرة           
فإن بعض الخبراء القانونيين يعتقـدون أنهـا تجاوزهـا الـزمن بعـد              

ومــع ذلــك، فــإن تزايــد المــدى  . م المحكمــة الجنائيــة الدوليــةقيــا
الذي استُخدِمت في إطاره ما زال دليلاً على اسـتمرار أهميتـها            
برغم أن ثمة أمثلة طُرحـت مـؤخراً وأثـارت ردود فعـل ملتهبـة               
من جانب الدول كما أدّت إلى توترات دبلوماسية تـدل علـى            

  .وجود آفة حقيقية ومتجذّرة في هذا الصدد
ــددٍ مـــن     - ٤٧ وأكّـــد علـــى أن الاتفـــاق الكامـــل بـــشأن عـ

الــشروط أمــر لا غــنى عنــه لتيــسير ممارســة الولايــة القــضائية        
العالمية، وقال إن من أمثلـة اسـتغلال مبـدأ هـذه الولايـة اعتبـار                
ــع       ــن جمي ــويض ســخي ع ــة تع ــسليم أو المحاكم ــزام بالت أن الالت

مور يعتريـه   سلبيات التسليم وأن التعاون بين الدول في هذه الأ        
التعقيد أيـضاً في ضـوء حقيقـة أن القـانون المحلـي، بمـا في ذلـك                  
ــة ذاتهــا، كــثيراً مــا يفتقــر إلى بنــود تقــضي     ــة المعني قــانون الدول

وينبغـي التمـاس سـبيل للقـضاء        . بالمحاكمة على الجرائم الدولية   
على الوهم بأن ثمة دولاً تمتلك احتكـاراً بـشأن ممارسـة الولايـة       



A/C.6/66/SR.12
 

12 11-54109 
 

ــضائية العالم ــرى  القـ ــساب دول أخـ ــى حـ ــة علـ ــي . يـ وفي الماضـ
ــار المــسؤولين معظمهــم مــن   ٣٠القريــب كــان هنــاك    مــن كب

نصف الكرة الجنوبي خضعوا لتحقيقات جنائية على يـد قـاضٍ          
يمــارس الولايــة القــضائية العالميــة، ولــسوف تثــور عاصــفة مــن    

 ١٩٤غــضب هائلــة إذا مــا كانــت جميــع الــدول الأعــضاء الــــ  
وعلى ذلـك فـالأمر أكثـر       . ختصاصسوف تمارس مثل هذا الا    

مــن جــوهري ويتطلّــب تنظــيم العلاقــات الــتي أصــبحت تتــسم  
بــصورة مطــردة بطــابع التــدويل باعتبــار هــذا نتيجــة لا منــاص  

  .منها من نتائج العولمة
وخلص إلى القـول بـأن مـسألة الحـصانات تـثير مزيـداً                - ٤٨

ن من التعليقات لأنها تمثل مـسألة حـساسة في كـثير مـن الأحيـا            
لدولة تمارس الولايـة القـضائية العالميـة فيمـا تنتـهك الحـصانات              

وفي هذا المضمار فإن الإيـضاح الـذي   . الممنوحة من دولة ثالثة   
ــاريخ      ــة بتـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــن محكمـ ــادر عـ ــم صـ ورد في حكـ

ــر /شــباط ١٤ ــاً   ٢٠٠٢فبراي ــل معلم ــضية إذن القــبض يمث  في ق
م رغــم ذلــك  ومــن المحــتَّ . أساســياً في تــاريخ القــانون الــدولي   

التوصّــل إلى توحيــد للولايــة القــضائية العالميــة وهــو مــا ينبغــي    
تحقيقه من خلال توافق بين الآراء علـى المـستوى الـدولي فيمـا              

وذكــر أن وفــده مــا زال متحليــاً . يتــصل بعناصــر هــذه الولايــة
بروح المرونة ومن ثم فهو منفتح على جميع المقترحـات الراميـة            

 القانونيــة والطرائــق العادلــة الكفيلــة إلى إقــرار حاســم للمعــايير
  .بتطبيقها

قــال إن طــابع التنــاقض  ): ســوازيلند (الــسيد منيــسي  - ٤٩
بين الدكتور جيكل والمستر هايد الذي يتسم بـه مبـدأ الولايـة              
ــانون       ــر وجــه الق ــة أشــعل جــدلاً يمكــن أن يغيِّ ــضائية العالمي الق
 الــدولي؛ فالعدالــة أمــر أخلاقــي وضــروري وهــي تنطــوي علــى
المسؤولية ولا يمكن أن تحقـق أثرهـا إذا مـا جـرى تنفيـذها مـن                 
منطلق الثأر المبيَّت الذي تمثله في هـذه الحالـة الولايـة القـضائية              
ــداء وإلى تعميــــق   ــاقم روح العــ ــة بعــــد أن أدّت إلى تفــ العالميــ

وقــال إن التبــاين الواســع في الــنُظم القــضائية . الخــلاف الــدولي

قة أن العدالـة قائمـة ضـمن إطـار          الوطنية يأتي شاهداً على حقي    
واضح جيداً من النـاحتين الـسياسية والثقافيـة، ولكـن التـدخل             
القــضائي مــن خــارج الحــدود يــشكل عــدواناً صــريحاً علــى        

وفـضلاً عـن ذلـك      . السيادة التي يكفلـها ميثـاق الأمـم المتحـدة         
فإن مصداقية القرائن المستقاة من مثـل هـذه اللـوائح في الاتهـام              

ــش  ــة بالـ ــة    . كوكمحفوفـ ــدأ الولايـ ــتغلال مبـ ــاء اسـ ــا أن إنهـ كمـ
القضائية العالمية من شـأنه أن يـساعد كـذلك في الحفـاظ علـى               
المــوارد الحيويــة وخاصــة بمــا يخــدم أغــراض منظمــة الــشرطة        

  ).الإنتربول(الجنائية الدولية 
وأوضـــح أن ثمـــة أفـــراداً مـــن العـــالم النـــامي أصـــبحوا    - ٥٠

ب قـضاة مـن العـالم      باطراد عرضة لتـدخلات قـضائية مـن جان ـ        
وهذا موقف متنـاقض ولا سـبيل إلى قبولـه بمـا سـوف               . المتقدم

ينجم عنه من آثار بعيـدة المـدى بالنـسبة للبلـد المعـني، ومـن ثم                 
فإن مبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن بموضـوعية وصـفه علـى            
أنه يؤدي بحكم طبيعته إلى الانفراد بمقاضـاة أشـخاص ينتمـون            

دان الناميـة وبمـا ينتـهك مبـدأ القواعـد المنطبقـة             بالذات إلى البل ـ  
كمـا أن   . على الكافة، بل لم يـنج منـه قـادة ومـسؤولون كبـار             

ــدأ لم يجــر       ــها بموجــب هــذا المب ــتم تغطيت ــتي ي نطــاق الجــرائم ال
وعلـى ذلـك فـالأمر بحاجـة إلى إقـرار مبـادئ توجيهيـة              . تعريفه

لقـضاة  قانونية بشأن تنفيذه من أجل أن تـستنير بهـا إجـراءات ا            
  .الممارسين

وخلص إلى القول بـأن الحـصانات والمزايـا الـتي يتمتـع               - ٥١
بهــا المــسؤولون العموميــون يقــصد بهــا فقــط تيــسير النجــاح في  
أدائهم لواجبـاتهم إزاء الدولـة، في حـين أن ملاحقـة المـسؤولين         
العاملين مـن خـلال الولايـة القـضائية العالميـة أمـر يظـل مرادفـاً                 

لـد مـا ولـشعبه في تجاهـل للمبـادئ الـتي يـنص        لتوجيه الاتهـام لب  
عليها ميثاق الأمم المتحدة، بينمـا يمكـن تحقيـق المُثـل الأساسـية              
العليا للعدالة والتراهة من خـلال الانتظـار حـتى يتخلـى هـؤلاء              

كذلك فإن الاتهامـات    . المسؤولون عن الوظائف التي يشغلونها    
لإنــسان الــتي تنبــع مــن الانتــهاكات الجــسيمة لقــانون حقــوق ا  
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يمكن مع ذلك أن تحجب عباءة الحـصانة، وذكـر أن            الدولي لا 
خروقـــات ذلـــك القـــانون وتعمـــد اســـتغلال النظـــام القـــضائي 

تُحتمـل بـنفس القـدر ممـا يـدعو إلى            الدولي ما برحت أموراً لا    
  .طرح ضمانات محددة في هذا الصدد

ــوفين   - ٥٢ ــسينس دي بيث ــسيد جان ــال إن ): بلجيكــا (ال ق
ردة في تقريـــر الأمـــين العـــام بـــشأن الموضـــوع المعلومـــات الـــوا

)A/66/93 و Add.1 (     تؤكـد الـرأي الــذي اتفقـت عليـه الــدول
بصورة عامة بأن الولاية القـضائية العالميـة لا بـد مـن ممارسـتها               
بمــا يحقــق مــصالح المجتمــع الــدولي، ومــن أجــل إنهــاء ظــاهرة         

، الإفلات من العقاب عن جرائم معيَّنـة يؤثمهـا القـانون الـدولي           
مع عدم المساس بقواعد القانون الدولي وخاصـة تلـك المتعلقـة            

وعليه، فهذه هي الأرضية المطروحـة للتوصـل إلى         . بالحصانات
توافــق بــين الآراء فيمــا يتعلــق بتطبيــق ونطــاق مبــدأ الولايــة        

  .القضائية العالمية
ومـــضى يقـــول إن الفريـــق العامـــل الـــذي تم تـــشكيله   - ٥٣

هــذا المــضمار مــن خــلال تحديــد  مــؤخراً يمكنــه أن يــساعد في  
ــرائم       ــثلاً الجـ ــها مـ ــر، ومنـ ــة للنظـ ــسية المطروحـ ــضايا الرئيـ القـ

ــين الولايـــة       ذات ــية والعلاقـــة بـ ــصلة والحـــصانة الدبلوماسـ الـ
كــذلك فــإن . القــضائية العالميــة والالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة

جوانــب أعمــال اللجنــة في هــذا الموضــوع يمكــن أن تـــستنير       
ة القانون الـدولي بـشأن الالتـزام بالتـسليم        خلال أعمال لجن   من

أو المحاكمــة، فــضلاً عــن حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة  
. الجنائية الأجنبية، وكذلك من خلال المـساهمة الفعالـة للـدول          

ويمكن أن يكون مناسباً في هذا الشأن إدراج الموضـوع ضـمن            
  .جدول أعمال لجنة القانون الدولي

قــال إنــه عنــدما يــستخدم ): مبيــازا (الــسيد شــيليكوا  - ٥٤
مبدأ الولاية القضائية العالمية بنيّة حسنة فهـو يـشكّل أداة قويـة             
للحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع الدولي ولحماية وتعزيز         
سيادة القانون وحقوق الإنسان إضافة إلى دعم الجهود الرامية         

ــاب    ــن العقـ ــلات مـ ــة الإفـ ــذا   . إلى مكافحـ ــوي هـ ــا ينطـ وفيمـ
ص القـضائي علـى قيمـة كـبيرة، بوصـفه آليـة للتعامـل           الاختصا

ــة        ــادة الجماعي ــل جــرائم الحــرب والإب ــشائنة مث ــع الجــرائم ال م
والقرصــنة والتعــذيب، فــإن الافتقــار إلى الوضــوح فيمــا يتــصل  
بنطاقه وتطبيقه أمـر يـدعو إلى القلـق باعتبـار أنـه يتـيح الفرصـة             

يير متفــق لاســتغلاله ولممارســته بطريقــة انتقائيــة في غيــاب معــا 
  .عليها بصورة مشتركة بين الأطراف

ــة لا ينبغــي      - ٥٥ ــة القــضائية العالمي ــول إن الولاي ومــضى يق
ــها      ــة بعينــ ــب قلّــ ــن جانــ ــي مــ ــسلاح سياســ ــتخدامها كــ اســ

ــة      أو ــصد لخدمـ ــا تقـ ــة إذ أنهـ ــصالح ذاتيـ ــق مـ ــتغلالها لتحقيـ اسـ
الاحتياجــات الجماعيــة للمجتمــع الــدولي ولــيس أهــواء فــرادى 

يــة فــالأمر يــستلزم فهمــاً مقبــولاً ومــشتركاً  ولهــذه الغا. الــدول
ــيح تجنَّــب المخــاطر        ــا يت ــق بم ــن حيــث التطبي ــصورة شــاملة م ب
الجسيمة التي تتمثل في مواصـلة اسـتخدامه ضـمن إطـار النظـام         
القانوني الدولي الراهن مع احتمال التعدي علـى مبـادئ مهمـة            

  .وحيوية أخرى يتضمنها القانون الدولي
هري إيجـــاد تـــوازن بـــين مبـــدأ وأوضـــح أن مـــن الجـــو  -٥٦

الولاية القضائية العالمية وبين مبادئ أخرى من القانون الـدولي          
بما في ذلك سيادة الدول ومساواة الدول في الـسيادة وحـصانة        

وبغـير ذلـك يمكـن      . مسؤولي الدول فضلاً عـن سـيادة القـانون        
أن يتزعزع الاستقرار في العلاقات الدولية وأن تتآكـل الجهـود         

ــة ــدوليين علــى نحــو    الرامي  إلى الحفــاظ علــى الــسلام والأمــن ال
وعلــى الــدول أن تتعهَّــد . يقــضي بــه ميثــاق الأمــم المتحــدة مــا

بالتزام بممارسة الولايـة القـضائية العالميـة بنيـة حـسَّنة بمـا يحـول                
دون أي اســتغلال لتطبيقهــا بــل ينبغــي لهــا أن تظــل باســتمرار   

. رات الأخــرىملجــأ أخــير بعــد أن يكــون قــد تم اتبــاع المــسا  
ــسِّر الممارســة         ــة تي ــة محلي ــرار أُطــر قانوني ــضاً إق ــي أي ــا ينبغ كم

ــة   ــة القــضائية العالمي ــشروعة للولاي ــل إلى  . الم ومــن شــأن التوصّ
نتيجة سريعة لأعمال اللجنـة بخـصوص هـذا البنـد مـن جـدول               



A/C.6/66/SR.12
 

14 11-54109 
 

أعمالها أن تتاح الفرصـة أمـام الأطـراف المعنيـة لتعـديل نُظمهـا               
  .الأساسية طبقاً لذلك

جمهوريــــة فترويــــلا  (الــــسيدة كــــابيلو دي دابــــوين  - ٥٧
قالـت إن ضـمان تطبيـق الولايـة القـضائية العالميـة             ): البوليفارية

بطريقــة غــير متحيــزة وموضــوعية إنمــا يــستلزم آليــات واضــحة  
ــفافة  ــات ش ــسيرات     . وتعريف ــن تف ــق ع ــتي تنبث ــام ال ــا الأحك أمّ

ــدم       ــدأ ع ــهك مب ــدخلات تنت ــؤدي إلى ت ــيمكن أن ت ــزة ف متحي
خل في الشؤون الداخلية للدول، كما أن الولايـة القـضائية      التد

العالميــة لا بــد مــن ممارســتها طبقــاً للمبــادئ العامــة للقــانون        
ــة     ــشؤون الداخلي ــدخل في ال ــدأ عــدم الت ــدولي، ولا ســيما مب ال
واحترام سيادة الدول، وتلك أمور لها الأهمية الأولى مـن أجـل        

  .الحفاظ على السلام والأمن الدوليين
ومــضت تقــول إن الولايــة القــضائية العالميــة هــي الــتي    - ٥٨

تحــتج بهــا الدولــة في اختــصاصها الجنــائي بــشأن جريمــة يــدعى   
بأنها ارتكبت بواسطة رعايا دولة أخرى في إقليم دولـة أخـرى           
وضد رعايا تلك الدولة، وبغير تهديد مباشـر للمـصالح الحيويـة            

 وعلـــى ذلــــك . للدولـــة الـــتي تمــــارس الاختـــصاص المــــذكور   
حاجــة إلى قيــام صــلة فعالــة بالنــسبة إلى عناصــر الإقليميــة    فــلا
ولهذا السبب لا بد مـن      . الجنسية أو السيادة للدولة الأخيرة     أو

ــة مــع مناقــشتها في ضــوء     ــة القــضائية العالمي تحليــل دقيــق للولاي
الآثار القانونيـة المترتبـة وبمـا يكفـل الاحتـرام الكامـل للمبـادئ               

وفي الوقت الحـالي فهنـاك      . ون الدولي والقواعد المهمة من القان   
المزيد من الأسئلة أكثر من الإجابات التي تحيط بتطبيـق المبـدأ،            

الولايــة القــضائية ”ولــيس مــن الواضــح مــا إذا كــان مــصطلح  
  .يشير إلى مبدأ أو إلى معيار أو إلى قاعدة“ العالمية
ــزام       - ٥٩ ــع الالت ــوم م ــتلط المفه ونبَّهــت إلى ضــرورة ألاّ يخ

م أو المحاكمة بموجب المعاهدات الدوليـة المختلفـة وهـو           بالتسلي
ــة      ــاون في مكافحــة الجــرائم الدولي ــستهدف تحــسين التع ــا ي . م

وبــرغم أن المفهــوميْن مترابطــان إلاّ أنهمــا يختلفــان في أصــولهما  

ــة القــضائية     ــنفس الطريقــة، وفيمــا ينبغــي للولاي ولا ينطبقــان ب
واجـب لحـصانة مـسؤولي      العالمية أن تُطبَّق مـع إيـلاء الاعتبـار ال         

ــا       ــا وتطبيقه ــا أن نطاقه ــدولي، كم ــانون ال ــدول بموجــب الق ال
يختلفــان تمامــاً عــن نطــاق وتطبيــق الولايــة القــضائية للمحكمــة  
الجنائية الدولية وهو ما لا ينبغي مناقشته في نفـس الـسياق بـل              
ينبغـــي موازنـــة هـــذه الأمـــور بدقـــة تجنبـــاً لمعاملـــة مسيَّـــسة         

  .انتقائية أو
يراً أعربــت عــن الترحيــب بإنــشاء الفريــق العامــل وأخــ  - ٦٠

ــسألة  ــة المـ ــة    . لمعالجـ ــب التقنيـ ــوء الجوانـ ــي ضـ ــك ففـ ــع ذلـ ومـ
والقانونيــة للنتــائج الــتي يتوصــل إليهــا الفريــق العامــل ينبغــي        

  .تحال في مرحلة لاحقة إلى لجنة القانون الدولي أن
قالــت إن أكثــر ): ماليزيــا (الــسيدة أحمــد تــاج الــدين  - ٦١

وعاً في تعريـــف مفهـــوم الولايـــة القـــضائية العالميـــة  الـــنُهج شـــي
يتمثَّــل في تركيــز ينــصّب علــى الجــرائم الــتي ينطبــق عليهــا     مــا

ــدأ ــمّ      . المب ــتي ته ــى أن أخطــر الجــرائم ال ــام عل ــاق ع ــاك اتف وهن
الإطـــار الـــدولي إنمـــا تخـــضع للولايـــة القـــضائية العالميـــة بحكـــم 

 لنطـاق هـذه     طبيعتها البالغة الخطورة فيما أن تبريـر أي توسـيع         
وباسـتثناء  . زال أمـراً يعـوزه الوضـوح       المجموعة من الجـرائم مـا     

ــة تنطبــق بــصرف النظــر     ــة القــضائية العالمي القرصــنة فــإن الولاي
إذا كان قد وقع ارتكاب جريمة دوليـة ضـمن إقلـيم دولـة               عما

وفي حالة القرصنة فهي تنطبـق   . ما أو فيما يتجاوز اختصاصها    
 ارتُكــب خــارج إقلــيم أي دولــة  أساســاً لأن الجُــرم يكــون قــد 

بعينها وينجم عن ذلك عواقب اقتـصادية وأمنيـة خطـيرة تمـس             
والتزامــاً بممارســة معظــم الــدول الأخــرى فــإن   . الــدول كافــة

حكومتــها قــدَّمت للمحاكمــة مــؤخراً قراصــنة صــوماليين عــن  
ــة في أعــالي البحــار مــن خــلال      ــسفينة ماليزي أعمــال تعلَّقــت ب

 الخـــارجي علـــى أســـاس عنـــصر  تأكيـــد الاختـــصاص الجنـــائي
ــه       ــا يقــضي ب ــى نحــو م ــة عل ــدأ الحمائي ــسية ومب ــة والجن الإقليمي

  .قانونها المحلي
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وأوضحت أنه في معظم الحالات فمن الأمور المـضللة           - ٦٢
التأكيــد علــى أن الولايــة القــضائية العالميــة تم إقرارهــا بموجــب  
ــشأن، في حــين أن      ــة صــريحة في هــذا ال ــاب لغ معاهــدة، في غي

د الإلزامي بموجب المعاهدات المتعلقة بالإرهاب والاتجـار        التعه
في المخــدرات يتــصل علــى ســبيل المثــال بــإقرار الاختــصاص       
الجنائي علـى أسـاس عنـصريْ الجنـسية والإقليميـة، بينمـا يقـوم         
الالتزام التقديري على أساس المبادئ الأخرى التي تحـوز قبـولاً           

ــاً وهــي الشخــصية الــسلبية والحمايــة، كمــا       أنــه يثــار في  عام
حالات ارتكاب جرائم بواسطة شخص عديم الجنـسية ولكنـه          

كــذلك لا ينبغــي الخلــط بــين  . اعتــاد الإقامــة في الدولــة المعنيــة 
ــسليم        ــزام بالت ــدأ الالت ــين مب ــة وب ــضائية العالمي ــة الق ــدأ الولاي مب

المحاكمــة الــذي لا ينــشئ في حــد ذاتــه ولايــة قــضائية عالميــة  أو
 معاهـدة وهـو مـا لا يحـدث بـنفس            من أجـل جريمـة تـستند إلى       

القدر في حالة إدراج حكم مـن هـذا القبيـل ضـمن تـشريعات                
  .التسليم المحلية أو معاهدات التسليم الثنائية

وأكدت على ضرورة ممارسة الولاية القـضائية العالميـة           - ٦٣
من خلال قانون الدولة المحلي ولكن بطريقة تتسق مع القـانون          

وخـلال إقـرار الـشروط      . يادة الوطنيـة  الدولي وبغير انتهاك الـس    
التي تنظِّم الممارسـة ينبغـي أيـضاً أن تراعَـى أهـداف إيجـاد آليـة                 
فعالة لمنع وقمـع أخطـر الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية فـضلاً                

  .عن تهيئة السبيل لتحقيق العدالة لصالح المجني عليهم
وخلصت إلى القول بأنه ربما يكـون قـد حـان الوقـت                - ٦٤

ولى الجمعية العامة إجراء دراسـة مفـصَّلة بـشأن ممارسـة          لكي تت 
الدول فيما يتعلق بالولاية القضائية العالمية وتفسير الحكومـات         

ــه في   . لنطاقهــا وتطبيقهــا وفي هــذا الخــصوص فهــي تلاحــظ أن
قضية أمر القبض، أشارت محكمة العـدل الدوليـة علـى الـدول             

ى السعي نحـو    أن تنظر في أمر النتائج إذا ما واصلت دول أخر         
توجيه القانون الدولي العام ضمن مـسار يتعـارض مـع المبـادئ             

ــة المعاصــرة    ــات الدولي ــنظّم العلاق ــتي ت ــدها  . ال وذكــرت أن وف
ــاع نهــج تحــوُّطي في ضــوء احتمــال وضــع صــك     يــدعو إلى اتب

جديــد بــشأن الولايــة القــضائية العالميــة، وينبغــي تكليــف لجنــة   
ــار أنهــا تنظــر  القــانون الــدولي بمواصــلة دراســة الموض ــ  وع باعتب

  .حالياً في مواضيع أخرى ترتبط معه بصورة وثيقة
قــــال إن مبــــدأ الولايــــة ): الجزائــــر (الــــسيد دهمــــاني  - ٦٥

القضائية العالمية لا ينبغـي ممارسـته إلاّ بنيّـة حـسنة فقـط وطبقـاً               
وأوضح أنه بوصـفه    . للقانون الدولي وبغير استغلال أو انتقائية     

المبدأ المذكور ينطبـق بـصورة عامـة علـى       آلية تكميلية وفرعية ف   
أساس مبدأ إقليمية القانون الجنائي، وفي بعض الـنُظم القانونيـة        

. علـــى أســـاس مبـــدأ الجنـــسية والشخـــصية الـــسلبية والحمايـــة 
اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية فينبغي أن يظـل بوصـفه            أما

 القانونيـة  الملجأ الأخير حـين لا يتـسنى التطبيـق الفعـال للتـدابير       
كمـا أن الجـرائم الـتي تقـع ضـمن نطاقـه             . الأخرى المعمول بهـا   

ــصورة واضــحة ولكــن دون ممارســته في     لا ــد مــن تعريفهــا ب ب
وشدَّد علـى   . الحالات التي تجعله غير متسق مع القانون الدولي       

وعلـى  . ضرورة احترام سيادة الدول وحصانة مسؤولي الـدول      
لقـانون الـدولي بـشأن      ذلك أعرب عن الترحيب بأعمال لجنـة ا       

  .المواضيع ذات الصلة
ــي أن تحــدِّد        - ٦٦ ــا ينبغ ــة جريمــة م ــول إن طبيع ــضى يق وم
إذا كانــت تنــدرج ضــمن نطــاق مبــدأ الولايــة القــضائية        مــا

العالميــة، وأشــار إلى أنــه يــسود اتفــاق واســع النطــاق علــى أن    
القرصــنة تــستحق بــذلك أن تنــدرج علــى نحــو مــا هــو الحــال    

لمرتكبـــة ضـــد الإنـــسانية وجـــرائم الحـــرب  بالنـــسبة للجـــرائم ا
ومع ذلك فـالآراء تختلـف      . والإبادة الجماعية والرق والتعذيب   

فيمــا يتــصل بتوســيع نطــاق الجــرائم الــتي تنــدرج ضــمن هــذه    
الولايــة القــضائية أو الظــروف الــتي يمكــن في ظلــها الاحتجــاج  

كمـا أن تقييــد النطـاق بحكــم   . بهـذا النـوع مــن الاختـصاصات   
بة إلى الولايـة القـضائية العالميـة وطرائـق ممارسـتها            طبيعته بالنـس  

من شأنه أن يحدّ من احتمال الاستغلال والتسييس، وذكـر أن           
إقرار القواعد الناظمة، وربمـا إيجـاد آليـة في هـذا الـشأن تكفـل                
مراجعــة أمــر هــذا الاســتغلال، يمثــل فكــرة تــستحق المزيــد مــن  
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 مبـدأ الولايـة     ومن شأن نهج يرمي إلى التشدد في تطبيق       . النظر
القضائية العالمية من الوجهة القانونية أن يعزز المصداقية والثقـة          
في العدالــة الجنائيــة الدوليــة بمــا يــدعم توثيــق التعــاون فيمــا بــين 

  .الدول في هذا المجال
قـــال إن الخلافـــات الـــتي ): الـــسنغال (الـــسيد ديـــاللو  - ٦٧

داً علــى تكتنــف مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة مــا زالــت شــاه
إمكانية الاختلاف حول المسألة، كمـا أن التطبيـق غـير المـنظّم             
للمبدأ نجم عنه أثـر فيمـا يتعلـق بـإدارة العلاقـات الدوليـة وهـو             

يفسّر فشل المجتمع الـدولي ككـل في طـرح هـذا المبـدأ علـى             ما
وعليـه، فـلا غـنى عـن التوصّـل إلى فهـم             . صعيد واسـع النطـاق    

ية العالمية من خلال تعريـف واضـح    مشتَرك لمبدأ الولاية القضائ   
ــادئ       ــوده، إضــافة إلى وضــع مب ــه وقي ــه وتطبيق لجــوهره ونطاق
ــة لهــذا التطبيــق بهــدف إنهــاء الإفــلات مــن العقــاب في     توجيهي

ــيرة   ــرائم الخطـ ــرتكبي الجـ ــة مـ ــصداقية  . حالـ ــصلحة المـ ــن مـ ومـ
والفعالية أن يُطَبَّق المبدأ بصورة حازمة ومـسؤولة علـى أسـاس            

أمـا أوجـه اللـبْس الـتي تـرتبط          .  للقانون الدولي  الامتثال الصارم 
بــه حاليــاً فهــي تــؤدّي إلى عوامــل مــن ســوء الفهــم ممــا يعــوق    

  .تطبيقه في الأساس
ــصانات      - ٦٨ ــرام حــ ــضرورة احتــ ــول بــ وخلــــص إلى القــ

مــسؤولي الــدول لــدى ممارســة مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة،  
قـانون الـدولي الـتي      وهو يمثّل استثناءً من المبادئ التقليديـة في ال        

كمـا أن مـصداقية المبـدأ يمكـن أن          . تقول بالإقليميـة والحـصانة    
ــاع معــايير مزدوجــة أو قيامهــا     ــة اتب تتعــرّض للتقــويض في حال

. علــى أســاس الانتقائيــة أو انــدفاعها بفعــل اعتبــارات سياســية  
ــة بمــا يحــدّ مــن      ــة القــضائية العالمي وينبغــي تنظــيم ممارســة الولاي

بمــا يحقــق مــصلحة الحفــاظ علــى مــساواة   حــالات اســتغلالها و
  .الدول في السيادة وضمان السلام والأمن الدوليين

قـــال إن حكومتـــه ): روانــدا  (الــسيد نـــدوهونغريش   - ٦٩
تعــارض مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة الــذي ينطــوي علــى   لا

قيمة بوصفه أداة فرعية لمكافحة ظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب             
من قبيل الإبادة الجماعيـة الـتي كابـدتها         وخاصة بالنسبة لجرائم    

أمـا اسـتغلال هـذا المبـدأ لـدوافع سياسـية في كـثير مـن            . رواندا
الأحيان فما زال يمثّل مشكلة ولم يتم التصدّي لـه علـى النحـو     

وفي هــذا . الكــافي في مــداولات اللجنــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع
رة الخــصوص ســرد مثــالاً بــشأن قــاضٍ أوروبي عَمَــد بغــير زيــا  

لمسرح الجريمة، إلى الاقتصار فقـط علـى سمـاع شـهود الادّعـاء              
فتجاهــل الــدفوع الــتي قُــدِّمَت في نفــس الموضــوع مــن جانــب  
المحاكم الوطنية ثم فتَحَ تحقيقات جديدة في انتهاك صارخ لمبـدأ           

 مـن  ٤٠عدم المحاكمة على الجريمة مرتين، ومن ثم فقـد أصـدر    
ــد      ــسؤولي بل ــة ضــد م ــبض الدولي ــر الق ــدان دون  أوام ــن البل  م

يبلّــــغ بــــذلك ســــلطات البلــــد المــــذكور تحقيقــــاً للتعــــاون  أن
  .الأطراف بين
وأوضح أن وفـده مـا زال مـستعداً للمـساهمة الفعّالـة في              - ٧٠

الحوار الدائر بشأن الموضوع بمـا في ذلـك مـا يـتم ضـمن إطـار                 
ومع ذلك ففي المرحلة الانتقالية أعـرب       . الفريق العامل الجديد  

دعوة المتكرّرة الموجّهة من الاتحاد الأفريقي لفـرض        عن تأييد ال  
وقف على تنفيذ الأوامر الصادرة بالقبض وهو ما يتم بـصورة           
ــريقيين ومــن جانــب دول غــير     اســتغلالية ضــد المــسؤولين الأف

وذكـــر أنـــه . أفريقيـــة ريثمـــا يـــتم إصـــدار التوصـــيات الملائمـــة
 سيدعو للأسف إذا ما جـاءت هـذه الحـالات مـن اسـتغلال          مما

مبدأ الولايـة القـضائية العالميـة مـن جانـب قـضاة غـير أفـريقيين                 
لتهـدّد الجهـود الراميـة إلى مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب عـن         
أفدح الجرائم ومن ثم تلحق خطراً بعنصر التواؤم في العلاقـات           

  .بين الدول
قالــت إن المــسؤولية ): الأرجنــتين (الــسيدة ميليكيــي  - ٧١

ــق والمق   ــن التحقي ــية ع ــة    الأساس ــسبة للجــرائم الدولي اضــاة بالن
ــدول الــتي اُرتُكبَــت فيهــا الجــرائم أو إلى دول     إنمــا تعــود إلى ال

ــسية الجــاني       ــة، جن أخــرى لهــا صــلة بالجريمــة، ومــن ذلــك دول
وأي ثغـرة في مجـال الإفـلات مـن العقـاب تنـشأ              . المجني عليه  أو
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في الظروف التي تكون فيها الدول غير قادرة أو غير راغبـة في             
ــة مــن خــلال اســتخدام     المقا ضــاة يمكــن تــضييقها بــصورة فعّال

ــة   ــة القــضائية العالمي ــها الولاي إلاّ أن . الأداة الاســتثنائية الــتي تمثّل
اســتخدامها بــصورة غــير مقيَّــدة يمكــن أن يفــضي إلى حــالات  
ــتغلال    ــوء اســ ــدول وإلى ســ ــازع في الاختــــصاص بــــين الــ تنــ

. الإجــــراءات وإلى لــــوائح اتهــــام مدفوعــــة بعوامــــل سياســــية 
ــا ــشؤون     كمـ ــدخّل في الـ ــا أداة للتـ ــى أنهـ ــم علـ ــن أن تُفهَـ يمكـ

ــصاص بالهيمنــة       ــا اخت ــى أنه ــدول الأخــرى، أو عل ــة لل الداخلي
وعلـى  . تستأثر به البلدان المتقدمة بحـق مـواطني البلـدان الناميـة           

ذلك فإن القواعد الواضحة هي التي تكفـل ممارسـة هـذا المبـدأ              
  .بصورة معقولة

ــع نهــج الخطــوة   وأوضــحت أن الفريــق ا   - ٧٢ لعامــل، إذ يتّب
ــوم       ــها مفه ــن بين ــور شــتّى م ــصدّى لأم ــد وأن يت خطــوة، لا ب
الولاية القـضائية العالميـة ومكانتـه في القـانون الـدولي وشـروط              

ومـع ذلـك فإمكانيـة إحالـة المـسألة إلى لجنـة القــانون       . ممارسـته 
وكـثيراً مـا يـتم الخلـط بـين مبـادئ            . ينبغي استبعادها  الدولي لا 
 التكامليــة ومبــدأ التــسليم أو المحاكمــة وبــين مفهــوم   مــن قبيــل

الولايــة القــضائية العالميــة وهــو أمــر لــيس بــصحيح علــى طــول  
الخط ولا يتفق مع مفاهيم من قبيل القواعد الآمرة في القـانون            

ــة  ــه نحـــو الكافـ ــزام . أو الالتزامـــات الـــتي توجّـ ــة الالتـ وفي حالـ
ولكـن ثمـة    . بقينبالتسليم أو المحاكمـة فـإن المبـدأين ليـسا متطـا           

تداخلاً عندما تكون هناك دولة لا صلة لهـا بجريمـة مـا بخـلاف                
وجــود الجــاني فقــط علــى أرضــها ثم تقــرّر طبقــاً لمبــدأ التــسليم  

المحاكمة ألاّ توافق على التـسليم ولكـن علـى المحاكمـة فقـط        أو
وأكّـدت علـى أن تـدارس    . استناداً إلى الولاية القضائية العالميـة    

ولية وكذلك التـشريعات الداخليـة والممارسـات        المعاهدات الد 
  .القضائية لا بد وأن يراعي الفرق بين المفهومين

ــضائية     - ٧٣ ــة القـ ــأن إدراج الولايـ ــول بـ وخلـــصت إلى القـ
العالمية في متن المعاهـدات المتعـددة الأطـراف أمـر يقتـصر علـى             

أمـا الآخـرون فقـد فعلـوا        . القلة التي أعربت بوضوح عن ذلك     

ير مباشرة ودون أن يستبعدوا أي ولاية جنائيـة         ذلك بصورة غ  
ــوطني    ــانون الـ ــاً للقـ ــتها طبقـ ــتم ممارسـ ــسليم   . تـ ــدأ التـ ــا مبـ أمـ

المحاكمــة فقــد تم إدراجــه في كــثير مــن الوثــائق ذاتهــا بمــا في    أو
ــبر         ــة ع ــاب والجريم ــة الإره ــع جريم ــل م ــتي تتعام ــك ال ــك تل ذل

 وعلـى الفريـق العامـل أن يُـدرِك ويستكـشف العلاقـة            . الوطنية
بــين الولايــة القــضائية العالميــة وبــين المفــاهيم الأخــرى، ولكــن   

  .عليه أيضاً أن يركِّز على عناصرها التي تتميّز بها
قالـت إن النطـاق الواسـع     ): إسرائيل (السيدة شونمان   - ٧٤

لــلآراء المتعلقــة بالجوانــب المفهوميــة والفنيــة والإجرائيــة مــن       
اجـة علـى إجـراء المزيـد        الولاية القـضائية العالميـة إنمـا يؤكّـد الح         

من دراسة الموضوع الذي لم تكـد الـدول تفعـل شـيئاً بـصدده               
ــشأن ممارســتها في     ــدة ب ــها أن تقــدِّم معلومــات مفي بحيــث يمكن

وأوضحت أن مبدأ الولاية القضائية العالمية هـو        . هذه المجالات 
أداة مهمة في تدعيم سيادة القانون ولكن لا ينبغـي اسـتخدامه            

 أخـــيراً وفيمـــا يتـــصل بأولويـــة الـــدول الـــتي إلاّ بوصـــفه ملجـــأ
  .تجمعها روابط قضائية أساسية

وذكرت أن وجود الضمانات أمـر أساسـي بمـا يكفـل        - ٧٥
ممارسة مسؤولة للولاية القضائية العالمية، وأن كثيراً من الـدول          
بما فيها إسرائيل تتطلّب منها الممارسة موافقـة سـلطة حكوميـة            

الجنائيـــة علـــى أســـاس هـــذه عليـــا كـــشرط لبـــدء الإجـــراءات 
وثمــة ممارســة شــائعة أخــرى تتمثّــل في اقتــصار تطبيــق  . الولايــة

مبدأ الولاية القضائية العالمية فقط علـى حالـة وجـود المتـهم في              
إقليم دولة المحاكمة، وهذا أمـر يتميّـز نظريـاً عـن التـزام الدولـة               
بالتــــسليم أو المحاكمــــة الــــذي ينبــــع مــــن أحكــــام محــــدّدة في 

 ولا ينطوي بحد ذاته على أن خـضوع الجريمـة ذات            المعاهدات
ــة   ــة القــضائية العالمي ــصلة للولاي وفي ضــوء عوامــل اللايقــين  . ال

الماثلة فيما يتصل بتفسير مبدأ الولايـة القـضائية العالميـة، فـضلاً             
ــق       ــي للفري ــدول، ينبغ ــضارب في ممارســات ال عــن حــالات الت

 أن يتحـوّل    العامل أن يركِّـز أساسـاً علـى تعريـف المفهـوم قبـل             
  .للنظر في الجوانب الأخرى ذات الصلة
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ــك   - ٧٦ ــسيد فالي ــشيكية  (ال ــة الت ــن  ): الجمهوري أوضــح م
جديد رأي وفده بأن مبدأ الولاية القضائية العالميـة يمثِّـل قـضية             

وفي . قانونيــة مــن الأفــضل أن تُعهَــد إلى لجنــة القــانون الــدولي  
را في  هذا الصدد فهو يشارك الرأي الـذي أعربـت عنـه سويـس            

 مــن تقريــر الأمــين العــام بــشأن البنــد الحــالي مــن  ١٤٩الفقــرة 
وفي هذه الحالـة يكـون      ). Add.1 و   A/66/93(جدول الأعمال   

 ٢٠١٢مطروحــاً علــى اللجنــة جــدول أعمــال أخــفّ في عــام   
  .وبما يتيح لها إعداد دراسة بشأن هذه المسألة

وأعــرب عــن اســتعداد وفــده مــع ذلــك للمــشاركة في    - ٧٧
لفريـق العامـل بـرغم أن النتـائج الممكـن التوصّـل إليهـا               أعمال ا 

إلاّ أنـه   . غير واضحة، كما أن العملية ذاتها تنطوي على مخاطر        
ليس على اسـتعداد لتأييـد أي نتـائج تقتـرح إنـشاء لجنـة دوليـة                 
معنيـــة بالولايـــة القـــضائية العالميـــة لتكـــون هيئـــة فرعيـــة تابعـــة  

ميـة معنيـة بممارسـة      للجمعية العامة وتعمـل بوصـفها هيئـة تنظي        
الولاية القضائية العالمية علـى نحـو مـا يقترحـه الاتحـاد الأوروبي           

 من تقرير الأمين العـام، باعتبـار أن هـذا الأمـر         ١٦٨في الفقرة   
سيكون منافياً لسيادة القـانون والالتزامـات المفروضـة بموجـب           
قانون حقـوق الإنـسان الـدولي، لأن أي مـشاركة مـن جانـب               

وليـة في الإجـراءات الجنائيـة سـوف تعـني بـالحتم           آلية تنفيذيـة د   
  .التدخُّل في استقلال وحيادية المحاكم والقضاة

  .٠٠/١٣رُفعت الجلسة الساعة   
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	3 - وخلص إلى القول بأن حركة عدم الانحياز تحذّر من التوسُّع بغير مبرر بالنسبة للجرائم الخاضعة للولاية القضائية العالمية فيما تظل منفتحة أمام تقاسم المعلومات والممارسات ذات الصلة لأعضائها، وهي على استعداد للنظر في جميع الخيارات والآليات الرامية إلى كفالة حُسن تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية وبما يفيد مصلحة العدالة دون أن يعيق حقوق السيادة للدول.
	4 - السيد ايرازوريس (شيلي): تكلّم باسم مجموعة ريو، فقال إن الفريق العامل المعني بنطاق وتطبيق الولاية القضائية العالمية سوف يقوم بغير شك بتحديد جوانب الموضوع التي تتطلّب مزيداً من الاستكشاف. وبقدر ما أن الولاية القضائية العالمية تمثّل مؤسسة قانونية ذات طابع استثنائي فيما يتصل بممارسة الولاية القضائية الجنائية، فإن إطار ممارستها يتم تعريفه بالضرورة من خلال القانون الدولي. وأعرب عن تأييد مجموعة ريو للرأي الذي أعربت عنه وفود عديدة بضرورة ألاّ يحدث الخلط بين الولاية القضائية العالمية وبين ممارسة الولاية القضائية الجنائية الدولية أو الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وبرغم أنهما يكمّل بعضهما بعضاً إلاّ أنهما يمثّلان مؤسستين قانونيتين بينهما اختلاف فيما يتصل بالجهود المبذولة لإنهاء الإفلات من العقاب.
	5 - ومضى يقول إن ثمة مواضيع يمكن أن يتناولها بصورة بنّاءة الفريق العامل، وهي تشمل جوانب إجرائية من الولاية القضائية العالمية ومنها مثلاً شروط ممارستها طبقا للقانون الدولي والعلاقة بين المعايير المختلفة في إقرارها وتفضيلات الدول فيما يتصل بالممارسة، إلى جانب نظام الحصانات في القانون الدولي وآليات تدعيم التعاون الدولي في المسائل الجنائية. وذكر أن من السابق لأوانه التنبؤ بمحصّلة الجهود التي يقوم بها الفريق العامل، الذي سوف تبذل مجموعة ريو قصاراها لمساعدته، وإن كانت إحالة الموضوع إلى لجنة القانون الدولي ما زالت إمكانية مطروحة في هذا الصدد.
	6 - السيدة روبرتسون (أستراليا): تكلّمت باسم مجموعة أستراليا وكندا ونيوزيلندا (كانز) فقالت إنه مما يحقّق مصالح جميع الدول أن تؤكّد على قمع أخطر الجرائم التي تهمْ المجتمع الدولي من خلال ممارسة الولاية القضائية الجنائية بالنسبة إلى الأفراد المسؤولين عن ارتكابها بصرف النظر عن مكان وقوع تلك الجرائم أو جنسية مرتكبيها وعن أي صلة أخرى بين الجريمة والدولة التي تتولى المحاكمة. وفي هذا المضمار فإن المبدأ الراسخ للولاية القضائية العالمية ينطوي عادة على أساس جوازي، فالمسؤولية الأوّلية عن التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة، فضلاً عن المحاكمة عليها، تعود إلى الدولة الإقليمية التي وقع فيها السلوك المعني، باعتبار أنها الأقدر من حيث تجميع الأدلّة وتأمين الشهود وكفالة إقامة العدالة بالنسبة للأشخاص الأكثر تضرراً من جرّاء الجريمة. وفي هذا الضوء فإن الولاية القضائية العالمية لا بد من النظر إليها بوصفها آلية تكميلية لها أهميتها، ومن شأنها أن تكفل أن لا يتمتع الأشخاص المتّهمون بارتكاب هذه الجرائم بالإفلات من العقاب عندما تكون الدولة الإقليمية عاجزة، أو عازفة، عن ممارسة الولاية القضائية.
	7 - بيد أنها أكّدت على ضرورة التمييز بين الولاية القضائية العالمية وبين الالتزام القائم على أساس المعاهدات بالتسليم أو المحاكمة، وهو أمر يشوبه الخلط في كثير من الأحيان، وقد وصفه بعض قضاة محكمة العدل الدولية بأنه التزام بإقرار الولاية القضائية الإقليمية على الأشخاص فيما يتصل بالأفعال المرتكبة خارج إقليم الدولة وعلى أساس أن المحاكم الوطنية يعود لها الاختصاص بالنسبة إلى الجاني المتهم بارتكاب الجريمة. وفضلاً عن ذلك، فإن الالتزام عادة ما يكون إلزامياً حيث تفرضه الأعراف بينما تعمل الولاية القضائية العالمية بوصفها استحقاقاً. وعلى الفريق العامل أن يسعى إلى توضيح حدود هذين المفهومين المتصلين ولكن المتميزين أخذاً في الاعتبار أعمال لجنة القانون الدولي بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
	8 - وخلصت للقول بأن نطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقه يقترن بدوره بمسائل الحصانة في ضوء الحجّة التي تساق مراراً وتكراراً ويمكن أن تستخدمها الدول لاغتصاب الحصانة السيادية لدولة أخرى أو لانتهاكها. ومع ذلك فأي حصانات يتمتع بها الجاني المتهم يمكن بالضرورة أن تنظر فيها محكمة وطنية ولكن بعد إرساء أساس الاختصاص سواء كان اختصاصاً عالمياً أو غير ذلك. وشدَّدت على أن الدول التي تمارس الاختصاص القضائي العالمي ينبغي أن تكون واعية بالتزاماتها التي يقضي بها القانون الدولي. وأوضحت أن الآراء التي تتعلق بممارسة الولاية القضائية العالمية بواسطة المحاكم الوطنية آراء متباعدة إلى حدٍ بالغ وليس أقلها ما تشهده الأشكال الأخرى المنطبقة من الولاية القضائية غير الإقليمية التي شهدت تجاوزاً لها في بعض الأحيان. وعلى ذلك فإن بلدان مجموعة كانز السابقة الذكر تتطلّع للعمل من أجل مزيد من تعريف مفهوم الولاية القضائية العالمية متوخية في ذلك الهدف النهائي الذي يتمثّل في إنهاء الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي أخطر الجرائم التي تقضّ مضاجع المجتمع الدولي.
	9 - السيد البينالي (قطر): تكلّم باسم مجموعة الدول العربية فقال إن المبدأ الذي يتجسّد في القانون الدولي يتمثّل في أن المسؤولية الأوّلية عن محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، هي أمر يعود إلى الدولة التي ارتُكبت الجريمة على أرضها طبقاً لمبدأ الإقليمية. ومع ذلك فإن الولاية القضائية العالمية لها أهميتها بوصفها آلية تكميلية تكفل أن لا يتهرّب الأشخاص المتهمون بارتكاب تلك الجرائم من المحاكمة في حالة تنقّلهم بين البلدان، أو في حالة عدم تفعيل مبدأ الإقليمية.
	10 - ومضى يقول إن التجربة حول العالم أوضحت أن تطبيق الولاية القضائية العالمية بواسطة المحاكم الوطنية أمر صعب وخلافي وخاصة فيما يتصل بنطاق الجرائم التي يغطيها المبدأ والأشخاص الذين ينطبق عليهم. ولا غنى عن التصدّي لهذه المشاكل وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية بنيّة حسنة وبغير استغلال له أو اتباع لقاعدة الانتقائية أو التسييس، فضلاً عن تطبيقه بروح من المسؤولية أخذاً بعين الاعتبار دوره بوصفه رادعاً عن ارتكاب جرائم تؤثّمها المعاهدات الدولية. وعلى ذلك لا بد من تحديد نطاقه وتطبيقه من أجل تحقيق التوازن السليم بين دعم العدالة الجنائية الدولية وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب من ناحية وبين الحفاظ على العلاقات الودية بين الدول من الناحية الأخرى.
	11 - وأوضح أن الاتحاد الأفريقي اتخذ قرارات عديدة يُعرب فيها عن بالغ قلقه بشأن استغلال مبدأ الولاية القضائية العالمية والتركيز الأساسي على تطبيقه على قادة ومسؤولين أفارقة وهو أمر يمكن أن ينطوي على انتهاك لمبدأ حصانة مسؤولي الدول أمام محاكم الدول الأخرى. وفي هذا السياق فإن توافق الآراء الذي ينشأ بوضوح بشأن الحاجة إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بنيّة حسنة وفي امتثال كامل للمبادئ ذات الصلة ولقواعد القانون الدولي أمر يظل موضع ترحيب. وذكر أن المجموعة العربية تتطلّع إلى مشاركة فعّالة في الجهود الرامية للتوصّل إلى فهم مشتَرك لتطبيق ونطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية بغية التوصّل إلى حل دائم يكفل تجنُّب استغلاله.
	12 - السيد كاماو (كينيا): تكلّم باسم مجموعة الدول الأفريقية فقال إن الدول الأفريقية، على نحو ما ينعكس في القرارات المختلفة الصادرة عن الاتحاد الأفريقي، تعترف بالولاية القضائية العالمية بوصفها أحد مبادئ القانون الدولي. وأكّد على أن القانون المؤسِّس للاتحاد الأفريقي ينصّ على حق الاتحاد الأفريقي في التدخّل في دولة عضو به عملاً بقرار جمعيته العامة فيما يتصل بالظروف الخطيرة ومنها مثلاً جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وفضلاً عن ذلك، فقد اعتمدت الدول الأفريقية صكوكاً تقدّمية بالنسبة لحقوق الإنسان بما في ذلك البروتوكولات الاختيارية التي تتيح للأفراد تقديم شكاواهم بشأن إجراءات يتضررون منها وضد حكومة مقدّم الشكوى، كما أنها تحترم التزاماتها بتقديم التقارير بموجب معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ثم عرض إلى قواعد أخرى للقانون الدولي ينبغي احترامها لدى تطبيق الولاية القضائية العالمية، وتشمل مساواة الدول في السيادة، ومراعاة الاختصاص القضائي الإقليمي، وحصانة المسؤولين بموجب القانون الدولي العرفي. في هذا المضمار، ذكر أن محكمة العدل الدولية أعربت مؤخراً عن رأيها بأن المبدأ الجوهري لحصانة ممثّلي الدول لا ينبغي دحضه ولا معاودة دراسته.
	13 - ومضى قائلاً إن مجموعة الدول الأفريقية أعربت مع ذلك عن شواغلها بشأن استغلال مبدأ الولاية القضائية العالمية من جانب دول غير أفريقية وارتأت في ذلك تطوّراً من شأنه إلحاق الضرر بالقانون الدولي وبالجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب. وقال إن بعض هذه الدول ومحاكمها المحلية سعت إلى تبرير هذا التطبيق، أو هذا التفسير التعسُّفي أو الانفرادي للمبدأ المذكور، على أساس القانون العرفي الدولي. ومع ذلك، وعلى نحو ما يجري الاعتراف به في النُظم القانونية الرئيسية على مستوى العالم كله، وما ينعكس في فقه محكمة العدل الدولية، يتوجَّب على الدولة التي تعتمد على عرف دولي مدّعى به، أن تثبت بما يقنع المحكمة الدولية بأن العرف المذكور قد أصبح راسخاً لدرجة أن يكون مُلزِماً من الناحية القانونية للطرف الآخر.
	14 - وخلص إلى القول بأن الدول الأفريقية، فضلاً عمّن يشاركونها التفكير من دول ومواطنين، إنما يسعون إلى اتخاذ التدابير الرامية إلى إنهاء الاستغلال أو التلاعب السياسي بمبدأ الولاية القضائية العالمية على يد قضاة وسياسيين من دول خارج أفريقيا بما في ذلك انتهاك مبدأ حصانة رؤساء الدول التي يكفلها القانون الدولي. وبصورة خاصة فقد دعا رؤساء دول وحكومات أفريقيا إلى فرض وقف على جميع أوامر القبض والادّعاء المعلّقة والصادرة بحق قادة أفريقيين وغيرهم من المسؤولين الرفيعي المستوى ريثما تنتهي المناقشات التي تجري بشأن هذا الموضوع على مستوى الأمم المتحدة وتصدر بذلك التوصيات الملائمة في هذا المضمار.
	15 - السيد سالم (مصر): عَمَد إلى استيفاء عددٍ من النقاط البارزة التي سبق إلى طرحها ممثّل قطر باسم مجموعة الدول العربية فقال إن قمع الجرائم التي يؤثِّمها قانون المعاهدات يمثّل، بحكم خطورتها البالغة، شاغلاً مشتركاً يساور المجتمع الدولي. وفيما ينبغي المبادرة فوراً إلى محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الخطيرة، فإن الهدف المتمثّل في إنهاء الإفلات من العقاب، من خلال ممارسة الولاية القضائية العالمية، لا ينبغي أن يولّد بحد ذاته استغلالاً أو انتقائية أو معايير مزدوجة أو تسييساً أو تضارباً مع القواعد الأخرى بالقانون الدولي. وكرّر تأييده للشواغل التي أعرب عنها الاتحاد الأفريقي بشأن الآثار القانونية والسياسية المترتبة على هذا الاستغلال مشدِّداً على ضرورة أن يركّز الفريق العامل على إعداد قواعد واضحة تكفل ممارسة معقولة للولاية القضائية العالمية بما في ذلك الشروط التي لا بد من توافرها بالنسبة لاختصاص الدولة بالتحقيق أو المحاكمة على الجرائم المرتكبة خارج إقليمها ونطاق الجرائم التي ينطبق عليها مبدأ الولاية القضائية العالمية.
	16 - السيدة غوتسفيلر (سويسرا): قالت إن العدالة الجنائية الدولية لها دور متزايد الأهمية في مجال العلاقات الدولية حيث أن مكافحة الإفلات من العقاب أصبحت معترفاً بها باعتبارها شرطاً مُسبقاً وأساسياً لتحقيق السلام المستدام. وفي سياق جهودها القيِّمة لكفالة معاقبة المسؤولين عن ارتكاب أفدح الجرائم، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا بد وأن تعمل على أساس عالمي شامل قدر الإمكان. ومع ذلك فإن النجاح لا يمكن أن يتحقّق إلاّ إذا ما تولّت الدولة المسؤولة أساساً عن التحقيق والمقاضاة بالنسبة لمرتكبي الجرائم الدولية تحمّل ما لا بد وأن تضطلع به من مسؤوليات.
	17 - وأوضحت أن سويسرا اتخذت تدابير قانونية تتيح لها ممارسة الولاية القضائية على جرائم معيّنة، حتى في غياب الأشكال التقليدية من الاختصاص القضائي، وأن ثمة عدداً من الاتفاقيات الدولية تضم على سبيل المثال أحكاماً لممارسة الولاية القضائية العالمية بإلزام الدول الأطراف بالمقاضاة أو التسليم بالنسبة للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تغطيها تلك الصكوك. وفضلاً عن ذلك فإن التعديلات التي أُدخِلت على القانون الجنائي السويسري تمت تنفيذاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأصبحت نافذة في الوقت الحالي حيث أتاحت تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية فيما يتصل بالجرائم التي تتم المحاكمة بشأنها بموجب اتفاق دولي وتتسم بأنها جرائم خطيرة يحاكِم عليها المجتمع الدولي.
	18 - وأعربت عن ترحيب وفدها بإنشاء الفريق العامل. ومع ذلك، وفي ضوء ما يتسم به الموضوع الحقوقي أساساً من طابع حقوقي وطابع تقني قد يكون من الأفضل أن تُسنِد هذه المهمة إلى لجنة القانون الدولي التي تنظر حالياً في مسألة وثيقة الصلة بواجب الالتزام بالتسليم أو المحاكمة موضحة أن الفريق العامل لا بد وأن يأخذ في اعتباره أعمال اللجنة المذكورة في هذا الموضوع.
	19 - السيدة إنرسين (النرويج): شدَّدت على أهمية الولاية القضائية العالمية، بوصفها أداة لمكافحة الإفلات من العقاب عن أخطر الجرائم، ولا بد من الاعتراف بها كاملاً. ولكن على اللجنة أن تتّبع مع ذلك نهجاً تحوّطياً في معالجة الموضوع من أجل تفادي مناقشة عقيمة بشأنه. وأوضحت أن الآراء تختلف فيما يتصل بالجرائم التي تنطبق عليها الولاية القضائية العالمية، فضلاً عن نطاق المبدأ الذي يعتريه تطوّر مستمر. ولكن المعاهدات الجديدة وممارسات الدول، إضافة إلى آراء المحاكم الدولية والفقهاء، تؤدّي إلى تعزيز تدريجي لوضوح ومضمون المفهوم ومن ثم فسيكون من قبيل التسرّع التماس توافق بين الآراء بشأن قائمة الجرائم التي يمكن أن ينطبق عليها.
	20 - ومضت تقول إن مبدأ الولاية القضائية العالمية، شأنه في ذلك شأن المبادئ القانونية الأخرى، لا يمكن أن ينطبق إلاّ بما يحقِّق مصلحة إقامة العدل، وأي محاولة لتأكيد تطبيق الولاية القضائية لتحقيق غايات سياسية أو من أجل استغلال تطبيقه لا بد من منعها. ولهذه الغاية فقد ترغب اللجنة في النظر في إيجاد أو تطوير أفضل الممارسات الإجرائية أو التنظيمية المتصلة بتطبيق المبدأ على نحوٍ يمكن أن تصدر بشأنه توصية شاملة.
	21 - وخلصت إلى القول بأنه فيما يمكن أن تكون للمسائل المتصلة بالحصانة الجنائية أهمية بالنسبة لمناقشة الإجراءات الجنائية المتخذة بحق مسؤولي دول أخرى، إلاّ أن هذه المسائل من الأفضل تجنُّب التعرّض لها في إطار البند الراهن من بنود جدول الأعمال، ولأسباب ثلاثة أولها أن الحصانة بوصفها عقبة تحول دون نظر محكمة ما في قضية ما بحكم وجاهتها لا تنشأ إلاّ بعد أن تكون المحكمة ذات الصلة قد أقرّت باختصاصها، وأي مناقشة للحصانة سوف تأتي طبقاً لذلك وقد اختلفت نوعياً عن مناقشة مبدأ الولاية القضائية العالمية بل ويمكن أن تنحرف بمسار هذا المبدأ أو تصيبه بالارتباك. وثانيا، ربما تنشأ قضايا الحصانة فيما يتصل بممارسة أي نوع من أنواع الاختصاص القضائي. وثالثاً، فإن مناقشة حصانة مسؤولي الدول يمكن أن تصادر على نظر اللجنة في الموضوع المطروح حالياً وهو أمر تعالِجه كذلك لجنة القانون الدولي.
	22 - السيد رودريغيس - بينيدا (غواتيمالا): أعرب عن ترحيبه بإنشاء الفريق العامل بما يدلِّل على الالتزام العميق من جانب اللجنة بمكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم فادحة الجسامة في نظر المجتمع الدولي. وقال إن أعمال الفريق سوف تُسهم في التطوير التدريجي للقانون الدولي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وبما يتيح المناقشة اللازمة لتوضيح بعض المسائل القانونية، فيما تتيح تجنُّب إثارة الحساسيات السياسية قدر الإمكان. وحثّ رئاسة الفريق العامل على النظر في مسألة الجرائم التي تغطيها الولاية القضائية العالمية، وما إذا كانت تستند إلى قانون المعاهدات أو القانون الدولي العرفي، كما أوضح أن تطبيقها محدود ليس فقط فيما يتصل بالجرائم التي تنطبق عليها ولكن أيضاً فيما يتعلق بتطبيقها الفرعي أو الإلزامي في حيِّز الممارسة، منبِّهاً إلى أن دور المحاكم الوطنية بوصفها الموقع الأساسي لممارسة الولاية القضائية العالمية ينبغي النظر فيه كذلك.
	23 - ومضى يقول إن التعاون الدولي لغرض تطبيق الولاية القضائية العالمية لا بد من تدعيمه ومواءمته وخاصة في ضوء الصعوبات التي يصادفها العثور على القرائن وحفظها، وإصدار الأحكام غيابياً وتنفيذ أوامر القبض وإدارة إجراءات التسليم. وثمة صعوبات أخرى تنبثق من حالات القصور في المحاكم الوطنية وقوانين العفو عن الجرائم الدولية والاختلافات في الإجراءات التي تتبعها الدول في التحقيقات وإجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام وتنوّع الطرق التي يتم بها إدراج القانون الدولي ضمن التشريعات الوطنية وهو ما يفضي إلى تباين في التعريفات والعقوبات. ولسوف يكون مهماً تحديد أوجه التآزر في مجال التعاون الدولي على أساس الاتفاقيات ذات الصلة بما في ذلك تطبيق قاعدة التسليم أو المحاكمة حتى ولو لم يتخذ المبدأ الأخير بحدّ ذاته شكلاً من أشكال الولاية القضائية.
	24 - وأوضح أن الخطوة التالية في الأعمال المتصلة بالموضوع الذي لا يزال في مرحلته الأوّلية، ينبغي أن تتخذ شكل مناقشة متسقة ومستنيرة يجريها الفريق العامل بغية صياغة توصيات تصدر عن اللجنة السادسة أو من أجل مشروع قرار يصدر عند الاقتضاء. وقد حان وقت طرح الموضوع على أنظار الجمعية العامة أو إحالته إلى لجنة القانون الدولي التي يمكن أن تُعدّ دراسة يتم النظر فيها مستقبلاً من جانب اللجنة السادسة.
	25 - السيد كنتانا (كولومبيا): أشار إلى أن حكومته قدَّمت ملاحظات خطّية لإدراجها في تقرير الأمين العام الصادر بشأن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه (A/66/93 و Add.1). وعلى خلاف الولاية الجنائية للدول، فإن الولاية القضائية العالمية تقادمية في طابعها الزمني وكانت تقليدياً تتمتّع بالسلطة لدرجة محدودة بمقتضى القانون الدولي. وعلى نحو ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية 1927 S.S ”لوتس“ (فرنسا ضد تركيا) فإن حرّية الدول في إحالة القضايا لاختصاصها الجنائي المحلي مقيَّدة بالقواعد التي تم إنشاؤها لهذا الغرض بواسطة النظام القانوني الدولي. وهناك خمسة أسس معتَرف بها من أجل ممارسة الاختصاص الجنائي وهي: الإقليمية، والشخصية الإيجابية، والسلبية، وحماية الدولة، والولاية القضائية العالمية.
	26 - ومضى يقول إن الولاية العالمية متواصلة في طبيعتها حيث يتم ممارستها فيما يتصل بالقضايا المفتَرض أنها ارتُكبت في إقليم دولة واحدة وبواسطة أو ضد واحد من رعايا دولة أخرى، وبغير أن تشكِّل تهديداً مباشراً للمصالح الحيوية للدولة التي تمارِس الولاية القضائية. وعلى ذلك فإن جوهر المفهوم يتمثّل في حق السلطة التشريعية لدولة أن تُمِد اختصاصها الأصيل حتى في غياب أي صلة وطنية أو إقليمية بالجريمة المعنية.
	27 - وأوضح أن الولاية القضائية العالمية قائمة بالنسبة للجرائم التي أرساها قانون المعاهدات أو القانون العرفي، ومن أمثلة النوع الأول جريمة الفصل العنصري على النحو الوارد تعريفه بواسطة الاتفاقية الدولية لعام 1973 بشأن قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها. وبموجب القانون العرفي فإن جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، تغطيها الولاية القضائية العالمية على النحو الذي تعترف به المحاكم والمجالس القضائية الوطنية والدولية. وعلى خلاف التزام القانون العرفي بالتسليم أو المحاكمة فذلك شكل اختياري وليس شكلاً إلزامياً من أشكال الولاية القضائية، في حين أنه ينبغي تمييز الولاية القضائية العالمية عن الولاية القضائية التكميلية التي تمارسها المحاكم الدولية الخاصة، ومنها مثلاً المحكمة الجنائية الدولية التي تستمد اختصاصها القضائي من الصكوك المؤسِّسة لها وليس من القانون الدولي العرفي.
	28 - وأردف قوله بأن الولاية القضائية العالمية ليست إقليمية بحكم طبيعتها في حين أن أي دولة تسعى إلى ممارسة إنفاذ اختصاصها القضائي خارج حدودها بغير موافقة الدولة التي تقع الجريمة في إقليمها، إنما تنتهك المبادئ المهمة في القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول. كما أن الولاية القضائية العالمية تتيح للدول محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية المقيمين في دولة لا تستطيع، أو لا تريد، أن تفعل ذلك، وقُصاراها أن تمارِس المبدأ طبقاً للقانون الدولي، وهو أمر خاضع لنفس القيود القانونية، شأنه في ذلك شأن أي شكل آخر من أشكال الاختصاص القضائي بما في ذلك المبادئ العامة التي تقول بأن لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بموجب قانون.
	29 - وشدَّد على ضرورة ألاّ تمارَس الولاية القضائية العالمية في تجاهل للحصانة القضائية. وحتى في حالات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية فإن حصانة كبار المسؤولين في دولة ما هي حصانة مطلقة على نحو ما اعتَرفت به محكمة العدل الدولية في أمر القبض المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2000 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا). كما أن الإجراءات التي يتم إقرارها على أساس الولاية القضائية العالمية لا بد وأن تمتثل للمبادئ التي تنظّم الإجراء المتَّبع في أي قضية جنائية بما في ذلك مبدأ المشروعية واحترام الحصانات القضائية المعتَرف بها رسمياً.
	30 - السيد مازا مارتيلّي (السلفادور): أكّد على أن الولاية القضائية العالمية لا تنطبق بوصفها قاعدة عامة ولكنها بالأحرى تنطبق كاستثناء في حالات وقوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو للقواعد الآمرة بالقانون الدولي. رفض الأخذ بها فهو يمثّل بذلك دعوة إلى عدالة تعسّفية أو انتهاك للمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية ومن ثم فهي تمثّل التزاماً جوهرياً للمجتمع الدولي. ومبدأ الولاية القضائية العالمية معتَرف به في قانون العقوبات بالسلفادور، ولكنه لا ينطبق إلاّ على أساس طبيعة الجريمة ذات الصلة وطبقاً لمبادئ برينستون.
	31 - وأوضح أنه لا سبيل لممارسة الولاية القضائية العالمية إلاّ كملجأ أخير، وفي إطار احترام حدود قانون العقوبات في الدولة المعنية، فضلاً عن الحقوق والضمانات التي تواكب الإجراءات الجنائية، بما في ذلك افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته واحترام الكرامة الإنسانية للمتهمين. وبالمثل، فإن احترام قاعدة عدم محاكمة الشخص على نفس الجريمة مرتين يكفل عدم تكرار المحاكمة عن نفس الجُرم باستثناء الحالات التي لا تشهد محاكمات أصولية أو احترام لسيادة القانون بالدرجة الأولى. كذلك فإن حق المجني عليهم في التعويض ينبغي احترامه باعتبار أنه مهما كانت نزاهة الدوافع التي يتم على أساسها تطبيق الولاية القضائية العالمية، بما في ذلك خطورة الجريمة ونطاقها الدولي، فلسوف تصبح النتيجة أمراً رمزياً ليس إلاّ إذا ما كان التجاهل مصير المجني عليهم المباشرين وغير المباشرين.
	32 - السيد بونيفاز (بيرو): قال إن مناقشات الفريق العامل ينبغي أن تقوم على أساس الجوانب القانونية لنطاق وتطبيق الولاية القضائية العالمية، ولا ينبغي استهداف قضايا بعينها، ولا الافتراض بأن ثمة مناطق محدّدة فقط هي التي يحدوها الاهتمام بالموضوع. وأكّد على ضرورة أن تسترشد الأعمال ذات الصلة بروح من توافق الآراء متّبعة في ذلك عملية تدريجية تركِّز أولاً على المجالات التي ينشأ فيها توافق بين الآراء قبل التحوُّل إلى المجالات التي تتطلّب مزيداً من المناقشات المستفيضة. كما لا بد من إتاحة الوقت الكافي بما يسمح بتدارس دقيق للمعلومات التي تضمها تلك الثروة من الوثائق التي قدّمتها الأمانة العامة والدول الأعضاء والمراقبون والمجتمع المدني. وفضلاً عن ذلك، وبما أن الدول ليس لديها بصورة عامة قواعد بيانات تسجّل ممارستها للولاية القضائية العالمية، ينبغي توخّي العناية تحول دون التوصُّل إلى نتائج سابقة لأوانها بسبب أي غياب للردّ على طلبات المعلومات. وأخيراً، فإن أعمال هيئات الأمم المتحدة الأخرى لا ينبغي أن تكون مزدوجة مع ما يتم من أعمال بل يجب استخدامها على النحو الملائم لإثراء المناقشات التي لا بد وأن توجّه بدورها القرارات المتصلة بالنتائج التي تسفر عنها الجهود والخطوات المتخذة مستقبلاً.
	33 - وفيما يتصل بالجوانب الفنية من الموضوع أكّد على أهمية التركيز باستمرار على مصادر الولاية القضائية العالمية في قانون المعاهدات الدولي والقانون العرفي. وأوضح أن الولاية القضائية العالمية تمارسها الدول، فيما يتمثّل هدفها النهائي في مكافحة الإفلات من العقاب، وبحيث تصبح رادعاً يحول دون ارتكاب جرائم معيّنة، وهي تمثِّل كذلك آلية تكميلية لممارسة الاختصاص القضائي وتتسم بطابع استثنائي، بمعنى ضرورة تفضيل بعض المعايير من قبيل الإقليمية أو الجنسية. وبصفة عامة لا سبيل إلى الإحالة إلى قوانين العفو لمنع ممارستها وهو أمر لا بد وأن يولي الاحترام لنُظم الحصانة سواء للأشخاص المادية أو الأشخاص الاعتبارية. كما أن الصلة بين ممارسة الولاية القضائية العالمية وإجراءات الحظر الواردة في قواعد القوانين الآمرة تتطلّب بدورها مزيداً من التحليل. وينبغي أولاً وقبل كل شيء مراعاة الضمانات التي تكفلها الإجراءات القضائية الأصولية وآليات التعاون الدولي في الأمور الجنائية. كما أن التعاون وآليات المساعدة، تعزيزاً للامتثال الكامل للالتزامات الدولية من جانب الدول، لا بد وأن يكونا محل اعتبار فيما لا ينبغي تخطّي البُعد المدني في الاختصاص العالمي.
	34 - السيد دلغادو سانشيز (كوبا): عاود التأكيد على النقاط التي وردت في مساهمة حكومته في تقرير الأمين العام بشأن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه (A/66/93/Add.1) وقال إن لا سبيل لأن تدّعي أي دولة لنفسها الحق في ممارسة الولاية القضائية العالمية من جانب واحد عندما تختار ذلك، ولا ينبغي الخلط بين الولاية القضائية العالمية وبين الاختصاص خارج الإقليم الذي تنصّ عليه أي دولة في قانونها المحلي، ولا مع الالتزام بالتسليم بموجب معاهدة أو على أساس الاختصاص الجنائي الدولي.
	35 - السيد عثمان (السودان): قال إن الولاية القضائية العالمية كانت ترتبط لوقت طويل بجرائم القرصنة ولكن الجهود الرامية إلى توسيع نطاقها أدّت إلى إثارة عددٍ من التحفُّظات القانونية وخاصة في ضوء الصلة المباشرة بين ممارسة الولاية القضائية العالمية وبين سيادة الدول. وينبغي أن تتواصل المناقشات بشأن هذا الموضوع ضمن إطار محدود فقط، كما ينبغي الاتفاق على تعريف للولاية القضائية العالمية، فضلاً عن ضرورة اتساق الإجراءات القضائية ذات الصلة مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وخاصة مبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي للدول وعدم التدخُّل في شؤونها الداخلية.
	36 - وأكّد كذلك على ضرورة أن يظل مبدأ الولاية القضائية العالمية عنصراً مكملاً للدور الأساسي للولاية القضائية الوطنية، حيث أن التطبيق الانفرادي من جانب دولة واحدة في غياب تفاهم مشتَرك مع الدولة التي تكون الجريمة قد وقعت ضمن حدودها، أو بغير موافقة الدولة التي يكون المشتَبه به من رعاياها، يشكّل انتهاكاً للقوانين الدولية، كما أن الافتقار إلى اتفاق دولي بشأن نطاق الولاية القضائية العالمية يشكِّل قضية محورية. وحقيقة أن الأمر متروك لتقدير فرادى الدول كي تحدِّد نطاق الجرائم أدّت بها إلى توسيع نطاق الجرائم الموصوفة بأنها ”الأخطر من نوعها“، وهو ما أدّى إلى نشوء اختلافات واسعة في الرأي وتباينات في نطاق التطبيق.
	37 - وأوضح أنه مع تقدير أهمية مبدأ الولاية القضائية العالمية، فقد وجد القادة الأفريقيون أنه غالباً ما يُطَبَّق معايير مزدوجة أو معايير انتقائية بحيث يتم تفسيرها وإنفاذها بطريقة تتناقض مع القانون الدولي ومع الأحكام التي تتوصّل إليها الهيئات القانونية الدولية، فضلاً عن القانون العرفي المتفق عليه والوارد ضمن الممارسات والاتفاقيات الدولية. وفي هذا السياق فإن الحصانة العائدة لكبار المسؤولين ورؤساء الدول بموجب القانون الدولي تعرّضت للانتهاك من خلال إصدار لوائح اتهام وأوامر قبض بحقهم من منطلَق الولاية القضائية العالمية على نحو ما يتم تفسيرها به من جانب دول معيّنة وطبقاً لمعايير انتقائية مسيّسة تعكس مصالحها الخاصة. وشدّد على ضرورة مواصلة الحوار بغية إنهاء الإفلات من العقاب عن أخطر الجرائم وعلى أساس معايير نزيهة، وكذلك على أساس الفهم الدولي الراسخ ضمن مبادئ القانون الدولي والممارسات القانونية المُعتَرف بها التي تحمي السيادة الإقليمية للدول ونظمها القانونية ومسؤوليها وقادتها. ويتمثّل الهدف في هذا الصدد في إيجاد الثقة في نُظم العدالة بعيداً عن أن تشوِّهها السياسة.
	38 - السيدة هابتيماريام (إثيوبيا): قالت إن قرارات الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق باستغلال مبدأ الولاية القضائية العالمية تعكس الانشغال إزاء أوامر الادّعاء التي يتم توجيهها وأوامر القبض التي يتم إصدارها من جانب المحاكم الأجنبية ضد الرؤساء الحاليين للدول أو الحكومات الأفارقة أو ضد مسؤوليها الرفيعي المستوى بحيث تتعرّض حصانتهم للانتهاك. وذكرت أن وفدها مُلتَزم بضمان أن يساق الأفراد الذين يرتكبون جرائم خطيرة ضد المجتمع الدولي ككل إلى ساحة العدالة من خلال تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية المنصوص عليه في القانون الجنائي الإثيوبي بوصفه صكّاً تكميلياً في الحرب ضد الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم. ومع ذلك فلا بد أن تظل ممارسة الاختصاص القضائي متفقة مع قواعد القانون الدولي المعتَرف بها.
	39 - وأوضحت أن الأمر يحتاج إلى تعريف مقبول بصفة عامة للولاية القضائية العالمية إلى جانب توافق آراء بشأن موضوع الجرائم ذات الصلة، لأن الأثر الناجم عن ذلك هو توسيع نطاق المبدأ مما يؤدّي بدوره إلى توسيع الولاية القضائية على أساس اعتبارات ذاتية. وأوضحت أن القضايا ذات الصلة حسّاسة وتتسم بطابع سياسي شديد من حيث استغلال المبدأ الذي من شأنه أن يقوِّض العزم المشترَك على تعزيز القانون الدولي ودعم النظام والأمن الدوليين. ومن ثم فمن اللازم إيجاد توازن بين إنهاء الإفلات من العقاب وتقييد حدود النطاق والتطبيق والتسييس بالنسبة لمبدأ الولاية القضائية العالمية.
	40 - وخلصت إلى القول بأن من شروط ممارسة مثل هذه الولاية القضائية وجود جانٍ مُدّعى عليه في أرض دولة تتولى محاكمته، إضافة إلى أشكال أخرى من السيطرة على المجرم المذكور وهو ما تترتّب عليه آثار بالنسبة للحصانة الوظيفية للمسؤولين التابعين لدولة أخرى الذين يُتهمون بارتكاب جرائم دولية تندرج ضمن نطاقه. كما أن الدول التي تمارِس مثل هذه الولاية القضائية مُلزَمة قانوناً بأن تراعي جميع الحصانات التي يستحقها مسؤولو الدول الأخرى بموجب القانون الدولي في حالة تمثيلهم حكوماتهم، ومن ثم فهي تضطلع بواجب الامتناع عن محاكمة أولئك المسؤولين. وعلى ذلك فلا بد من تنظيم نطاق وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية بما يكفل تجنُّب التعسف في استخدامها أو تسييسها وهو ما يؤدّي إلى خسارة مدمّرة للمصداقية.
	41 - السيد إيغور أ. بانين (الاتحاد الروسي): قال إن بلده يُسلّم بأهمية الولاية القضائية العالمية في مكافحة الإفلات من العقاب عن أخطر الجرائم الدولية. وفي بلده يؤذَن للمحاكم بموجب المعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي العرفي، وإلى حدٍ ما التشريعات الوطنية، بأن تُقرّ مباشرة الإجراءات القضائية بالنسبة إلى أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والقرصنة. ولكن تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية يُنظَر إليه مع ذلك بوصفه أمراً استثنائياً نظراً لغياب تعريف واضح ويحوز قبولاً عاماً في هذا الصدد. وذكر أن المحامين الدوليين الروس يعرّفون ”الولاية القضائية الجنائية العالمية“ بأنها ممارسة من جانب دولة للاختصاص القضائي فيما يتصل بجريمة مُرتَكبة خارج إقليمها بواسطة شخص ليس من جنسيتها، بينما لا تتأثر مصالح الدولة أو مواطنيها أو أشخاصها القانونيين. ولدى ممارسة الولاية القضائية العالمية في ظل هذه الظروف فإن المحاكم الروسية مطلوب منها، رغم ذلك، أن تلبّي بعض الشروط الإضافية. وذكر أنه يسلّم بأن ثمة آراء أخرى مطروحة بشأن المسألة على نحو ما يتجلّى من واقع تقرير الأمين العام (A/66/93 و Add.1).
	42 - وأكّد على ضرورة التمييز الواضح بين ممارسة الولاية القضائية العالمية حيث تتولى المحاكم الوطنية محاكمة الأفراد المذنبين بارتكاب جرائم يؤثّمها القانون الدولي، وبين ممارسة الاختصاص الجنائي ضمن إطار القانون الدولي وعلى سبيل المثال بواسطة المحكمة الجنائية الدولية استناداً إلى نظامها الأساسي.
	43 - وأوضح أنه إذا ما تم بصورة تعسّفية، فضلاً عن صورة استغلالية، إعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية، فذلك يؤدّي إلى تعقيد العلاقات بين الدول، ومن ثم فلا بد من ممارسته طبقاً لقواعد القانون الدولي العرفي وخاصة تلك المتصلة بحصانات مسؤولي الدول. وذكر أن وفده ينظر بعين التقدير إلى مبدأ الاستقلال القضائي ولكنه لم يرحبّ بحالة تشهد قراراً تصدره محكمة ما ويشكّك في امتثال دولة أخرى فيما يتصل بالتزاماتها الدولية. وينبغي أن يظل ماثلاً في الأذهان أن الدول والمجتمع الدولي لديهم صكوك أخرى بخلاف الولاية القضائية العالمية وتكفل مكافحة الإفلات من العقاب.
	44 - وخلص إلى القول بأن وفده لا يعارض مواصلة مناقشة الموضوع في اللجنة السادسة شريطة ألاّ تقع ازدواجية مع أعمال هيئات أخرى، ومن ذلك مثلاً لجنة القانون الدولي. وقال إن جهود اللجنة ستكون جديرة بالثناء إذا ما نجحت في التوفيق بين الآراء وتطوير نُهُج موحدة إزاء هذه المسألة.
	45 - السيد موكونغو نغيي (جمهورية الكونغو الديمقراطية): قال إن التقاعس العام من جانب الدول عن أن تُدرِج الولاية القضائية العالمية ضمن قانونها المحلي، أو أن تمارِسها بعد ذلك، إنما يأتي كنتيجة التسيُّب فيما يتصل بطرائق تطبيقها وصعوبة هذا التطبيق بصورة فعّالة، إضافة إلى الحصانة ”العرفية“ للمسؤولين الأجانب الرفيعي المستوى حتى بعد أن يغادروا مناصبهم. وثمة قلة قليلة فقط من الدول هي التي أضفت أبعاد الولاية القضائية العالمية على محاكمها الوطنية بحكم القانون فيما تتباين طرائق تطبيق هذه الولاية. وفي ظل تلك الظروف أصبح من المحتمل إلى حدٍ كبير استغلال مبدأ الولاية القضائية العالمي. وذكر أن الفريق العامل الذي شكّلته اللجنة مؤخراً لا بد من تكليفه بالتالي بوضع قواعد واضحة تنظّم ممارسة هذه الولاية القضائية واستخدام الآليات التي تكفل نزاهة التطبيق وبما يتفق مع القواعد العامة للقانون الدولي العرفي.
	46 - وأوضح أنه فيما تؤدّي الولاية القضائية العالمية دوراً لا يُنكَر في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة فإن بعض الخبراء القانونيين يعتقدون أنها تجاوزها الزمن بعد قيام المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، فإن تزايد المدى الذي استُخدِمت في إطاره ما زال دليلاً على استمرار أهميتها برغم أن ثمة أمثلة طُرحت مؤخراً وأثارت ردود فعل ملتهبة من جانب الدول كما أدّت إلى توترات دبلوماسية تدل على وجود آفة حقيقية ومتجذّرة في هذا الصدد.
	47 - وأكّد على أن الاتفاق الكامل بشأن عددٍ من الشروط أمر لا غنى عنه لتيسير ممارسة الولاية القضائية العالمية، وقال إن من أمثلة استغلال مبدأ هذه الولاية اعتبار أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة تعويض سخي عن جميع سلبيات التسليم وأن التعاون بين الدول في هذه الأمور يعتريه التعقيد أيضاً في ضوء حقيقة أن القانون المحلي، بما في ذلك قانون الدولة المعنية ذاتها، كثيراً ما يفتقر إلى بنود تقضي بالمحاكمة على الجرائم الدولية. وينبغي التماس سبيل للقضاء على الوهم بأن ثمة دولاً تمتلك احتكاراً بشأن ممارسة الولاية القضائية العالمية على حساب دول أخرى. وفي الماضي القريب كان هناك 30 من كبار المسؤولين معظمهم من نصف الكرة الجنوبي خضعوا لتحقيقات جنائية على يد قاضٍ يمارس الولاية القضائية العالمية، ولسوف تثور عاصفة من غضب هائلة إذا ما كانت جميع الدول الأعضاء الــ 194 سوف تمارس مثل هذا الاختصاص. وعلى ذلك فالأمر أكثر من جوهري ويتطلّب تنظيم العلاقات التي أصبحت تتسم بصورة مطردة بطابع التدويل باعتبار هذا نتيجة لا مناص منها من نتائج العولمة.
	48 - وخلص إلى القول بأن مسألة الحصانات تثير مزيداً من التعليقات لأنها تمثل مسألة حساسة في كثير من الأحيان لدولة تمارس الولاية القضائية العالمية فيما تنتهك الحصانات الممنوحة من دولة ثالثة. وفي هذا المضمار فإن الإيضاح الذي ورد في حكم صادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 14 شباط/فبراير 2002 في قضية إذن القبض يمثل معلماً أساسياً في تاريخ القانون الدولي. ومن المحتَّم رغم ذلك التوصّل إلى توحيد للولاية القضائية العالمية وهو ما ينبغي تحقيقه من خلال توافق بين الآراء على المستوى الدولي فيما يتصل بعناصر هذه الولاية. وذكر أن وفده ما زال متحلياً بروح المرونة ومن ثم فهو منفتح على جميع المقترحات الرامية إلى إقرار حاسم للمعايير القانونية والطرائق العادلة الكفيلة بتطبيقها.
	49 - السيد منيسي (سوازيلند): قال إن طابع التناقض بين الدكتور جيكل والمستر هايد الذي يتسم به مبدأ الولاية القضائية العالمية أشعل جدلاً يمكن أن يغيِّر وجه القانون الدولي؛ فالعدالة أمر أخلاقي وضروري وهي تنطوي على المسؤولية ولا يمكن أن تحقق أثرها إذا ما جرى تنفيذها من منطلق الثأر المبيَّت الذي تمثله في هذه الحالة الولاية القضائية العالمية بعد أن أدّت إلى تفاقم روح العداء وإلى تعميق الخلاف الدولي. وقال إن التباين الواسع في النُظم القضائية الوطنية يأتي شاهداً على حقيقة أن العدالة قائمة ضمن إطار واضح جيداً من الناحتين السياسية والثقافية، ولكن التدخل القضائي من خارج الحدود يشكل عدواناً صريحاً على السيادة التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة. وفضلاً عن ذلك فإن مصداقية القرائن المستقاة من مثل هذه اللوائح في الاتهام محفوفة بالشكوك. كما أن إنهاء استغلال مبدأ الولاية القضائية العالمية من شأنه أن يساعد كذلك في الحفاظ على الموارد الحيوية وخاصة بما يخدم أغراض منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
	50 - وأوضح أن ثمة أفراداً من العالم النامي أصبحوا باطراد عرضة لتدخلات قضائية من جانب قضاة من العالم المتقدم. وهذا موقف متناقض ولا سبيل إلى قبوله بما سوف ينجم عنه من آثار بعيدة المدى بالنسبة للبلد المعني، ومن ثم فإن مبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن بموضوعية وصفه على أنه يؤدي بحكم طبيعته إلى الانفراد بمقاضاة أشخاص ينتمون بالذات إلى البلدان النامية وبما ينتهك مبدأ القواعد المنطبقة على الكافة، بل لم ينج منه قادة ومسؤولون كبار. كما أن نطاق الجرائم التي يتم تغطيتها بموجب هذا المبدأ لم يجر تعريفه. وعلى ذلك فالأمر بحاجة إلى إقرار مبادئ توجيهية قانونية بشأن تنفيذه من أجل أن تستنير بها إجراءات القضاة الممارسين.
	51 - وخلص إلى القول بأن الحصانات والمزايا التي يتمتع بها المسؤولون العموميون يقصد بها فقط تيسير النجاح في أدائهم لواجباتهم إزاء الدولة، في حين أن ملاحقة المسؤولين العاملين من خلال الولاية القضائية العالمية أمر يظل مرادفاً لتوجيه الاتهام لبلد ما ولشعبه في تجاهل للمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، بينما يمكن تحقيق المُثل الأساسية العليا للعدالة والنزاهة من خلال الانتظار حتى يتخلى هؤلاء المسؤولون عن الوظائف التي يشغلونها. كذلك فإن الاتهامات التي تنبع من الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي لا يمكن مع ذلك أن تحجب عباءة الحصانة، وذكر أن خروقات ذلك القانون وتعمد استغلال النظام القضائي الدولي ما برحت أموراً لا تُحتمل بنفس القدر مما يدعو إلى طرح ضمانات محددة في هذا الصدد.
	52 - السيد جانسينس دي بيثوفين (بلجيكا): قال إن المعلومات الواردة في تقرير الأمين العام بشأن الموضوع (A/66/93 و Add.1) تؤكد الرأي الذي اتفقت عليه الدول بصورة عامة بأن الولاية القضائية العالمية لا بد من ممارستها بما يحقق مصالح المجتمع الدولي، ومن أجل إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب عن جرائم معيَّنة يؤثمها القانون الدولي، مع عدم المساس بقواعد القانون الدولي وخاصة تلك المتعلقة بالحصانات. وعليه، فهذه هي الأرضية المطروحة للتوصل إلى توافق بين الآراء فيما يتعلق بتطبيق ونطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
	53 - ومضى يقول إن الفريق العامل الذي تم تشكيله مؤخراً يمكنه أن يساعد في هذا المضمار من خلال تحديد القضايا الرئيسية المطروحة للنظر، ومنها مثلاً الجرائم ذات الصلة والحصانة الدبلوماسية والعلاقة بين الولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة. كذلك فإن جوانب أعمال اللجنة في هذا الموضوع يمكن أن تستنير من خلال أعمال لجنة القانون الدولي بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، فضلاً عن حصانة مسؤولي الدول من الولاية الجنائية الأجنبية، وكذلك من خلال المساهمة الفعالة للدول. ويمكن أن يكون مناسباً في هذا الشأن إدراج الموضوع ضمن جدول أعمال لجنة القانون الدولي.
	54 - السيد شيليكوا (زامبيا): قال إنه عندما يستخدم مبدأ الولاية القضائية العالمية بنيّة حسنة فهو يشكّل أداة قوية للحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع الدولي ولحماية وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب. وفيما ينطوي هذا الاختصاص القضائي على قيمة كبيرة، بوصفه آلية للتعامل مع الجرائم الشائنة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والقرصنة والتعذيب، فإن الافتقار إلى الوضوح فيما يتصل بنطاقه وتطبيقه أمر يدعو إلى القلق باعتبار أنه يتيح الفرصة لاستغلاله ولممارسته بطريقة انتقائية في غياب معايير متفق عليها بصورة مشتركة بين الأطراف.
	55 - ومضى يقول إن الولاية القضائية العالمية لا ينبغي استخدامها كسلاح سياسي من جانب قلّة بعينها أو استغلالها لتحقيق مصالح ذاتية إذ أنها تقصد لخدمة الاحتياجات الجماعية للمجتمع الدولي وليس أهواء فرادى الدول. ولهذه الغاية فالأمر يستلزم فهماً مقبولاً ومشتركاً بصورة شاملة من حيث التطبيق بما يتيح تجنَّب المخاطر الجسيمة التي تتمثل في مواصلة استخدامه ضمن إطار النظام القانوني الدولي الراهن مع احتمال التعدي على مبادئ مهمة وحيوية أخرى يتضمنها القانون الدولي.
	56- وأوضح أن من الجوهري إيجاد توازن بين مبدأ الولاية القضائية العالمية وبين مبادئ أخرى من القانون الدولي بما في ذلك سيادة الدول ومساواة الدول في السيادة وحصانة مسؤولي الدول فضلاً عن سيادة القانون. وبغير ذلك يمكن أن يتزعزع الاستقرار في العلاقات الدولية وأن تتآكل الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين على نحو ما يقضي به ميثاق الأمم المتحدة. وعلى الدول أن تتعهَّد بالتزام بممارسة الولاية القضائية العالمية بنية حسَّنة بما يحول دون أي استغلال لتطبيقها بل ينبغي لها أن تظل باستمرار ملجأ أخير بعد أن يكون قد تم اتباع المسارات الأخرى. كما ينبغي أيضاً إقرار أُطر قانونية محلية تيسِّر الممارسة المشروعة للولاية القضائية العالمية. ومن شأن التوصّل إلى نتيجة سريعة لأعمال اللجنة بخصوص هذا البند من جدول أعمالها أن تتاح الفرصة أمام الأطراف المعنية لتعديل نُظمها الأساسية طبقاً لذلك.
	57 - السيدة كابيلو دي دابوين (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن ضمان تطبيق الولاية القضائية العالمية بطريقة غير متحيزة وموضوعية إنما يستلزم آليات واضحة وتعريفات شفافة. أمّا الأحكام التي تنبثق عن تفسيرات متحيزة فيمكن أن تؤدي إلى تدخلات تنتهك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أن الولاية القضائية العالمية لا بد من ممارستها طبقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول، وتلك أمور لها الأهمية الأولى من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
	58 - ومضت تقول إن الولاية القضائية العالمية هي التي تحتج بها الدولة في اختصاصها الجنائي بشأن جريمة يدعى بأنها ارتكبت بواسطة رعايا دولة أخرى في إقليم دولة أخرى وضد رعايا تلك الدولة، وبغير تهديد مباشر للمصالح الحيوية للدولة التي تمارس الاختصاص المذكور. وعلى ذلك فلا حاجة إلى قيام صلة فعالة بالنسبة إلى عناصر الإقليمية أو الجنسية أو السيادة للدولة الأخيرة. ولهذا السبب لا بد من تحليل دقيق للولاية القضائية العالمية مع مناقشتها في ضوء الآثار القانونية المترتبة وبما يكفل الاحترام الكامل للمبادئ والقواعد المهمة من القانون الدولي. وفي الوقت الحالي فهناك المزيد من الأسئلة أكثر من الإجابات التي تحيط بتطبيق المبدأ، وليس من الواضح ما إذا كان مصطلح ”الولاية القضائية العالمية“ يشير إلى مبدأ أو إلى معيار أو إلى قاعدة.
	59 - ونبَّهت إلى ضرورة ألاّ يختلط المفهوم مع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة بموجب المعاهدات الدولية المختلفة وهو ما يستهدف تحسين التعاون في مكافحة الجرائم الدولية. وبرغم أن المفهوميْن مترابطان إلاّ أنهما يختلفان في أصولهما ولا ينطبقان بنفس الطريقة، وفيما ينبغي للولاية القضائية العالمية أن تُطبَّق مع إيلاء الاعتبار الواجب لحصانة مسؤولي الدول بموجب القانون الدولي، كما أن نطاقها وتطبيقها يختلفان تماماً عن نطاق وتطبيق الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية وهو ما لا ينبغي مناقشته في نفس السياق بل ينبغي موازنة هذه الأمور بدقة تجنباً لمعاملة مسيَّسة أو انتقائية.
	60 - وأخيراً أعربت عن الترحيب بإنشاء الفريق العامل لمعالجة المسألة. ومع ذلك ففي ضوء الجوانب التقنية والقانونية للنتائج التي يتوصل إليها الفريق العامل ينبغي أن تحال في مرحلة لاحقة إلى لجنة القانون الدولي.
	61 - السيدة أحمد تاج الدين (ماليزيا): قالت إن أكثر النُهج شيوعاً في تعريف مفهوم الولاية القضائية العالمية ما يتمثَّل في تركيز ينصّب على الجرائم التي ينطبق عليها المبدأ. وهناك اتفاق عام على أن أخطر الجرائم التي تهمّ الإطار الدولي إنما تخضع للولاية القضائية العالمية بحكم طبيعتها البالغة الخطورة فيما أن تبرير أي توسيع لنطاق هذه المجموعة من الجرائم ما زال أمراً يعوزه الوضوح. وباستثناء القرصنة فإن الولاية القضائية العالمية تنطبق بصرف النظر عما إذا كان قد وقع ارتكاب جريمة دولية ضمن إقليم دولة ما أو فيما يتجاوز اختصاصها. وفي حالة القرصنة فهي تنطبق أساساً لأن الجُرم يكون قد ارتُكب خارج إقليم أي دولة بعينها وينجم عن ذلك عواقب اقتصادية وأمنية خطيرة تمس الدول كافة. والتزاماً بممارسة معظم الدول الأخرى فإن حكومتها قدَّمت للمحاكمة مؤخراً قراصنة صوماليين عن أعمال تعلَّقت بسفينة ماليزية في أعالي البحار من خلال تأكيد الاختصاص الجنائي الخارجي على أساس عنصر الإقليمية والجنسية ومبدأ الحمائية على نحو ما يقضي به قانونها المحلي.
	62 - وأوضحت أنه في معظم الحالات فمن الأمور المضللة التأكيد على أن الولاية القضائية العالمية تم إقرارها بموجب معاهدة، في غياب لغة صريحة في هذا الشأن، في حين أن التعهد الإلزامي بموجب المعاهدات المتعلقة بالإرهاب والاتجار في المخدرات يتصل على سبيل المثال بإقرار الاختصاص الجنائي على أساس عنصريْ الجنسية والإقليمية، بينما يقوم الالتزام التقديري على أساس المبادئ الأخرى التي تحوز قبولاً عاماً وهي الشخصية السلبية والحماية، كما أنه يثار في حالات ارتكاب جرائم بواسطة شخص عديم الجنسية ولكنه اعتاد الإقامة في الدولة المعنية. كذلك لا ينبغي الخلط بين مبدأ الولاية القضائية العالمية وبين مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة الذي لا ينشئ في حد ذاته ولاية قضائية عالمية من أجل جريمة تستند إلى معاهدة وهو ما لا يحدث بنفس القدر في حالة إدراج حكم من هذا القبيل ضمن تشريعات التسليم المحلية أو معاهدات التسليم الثنائية.
	63 - وأكدت على ضرورة ممارسة الولاية القضائية العالمية من خلال قانون الدولة المحلي ولكن بطريقة تتسق مع القانون الدولي وبغير انتهاك السيادة الوطنية. وخلال إقرار الشروط التي تنظِّم الممارسة ينبغي أيضاً أن تراعَى أهداف إيجاد آلية فعالة لمنع وقمع أخطر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فضلاً عن تهيئة السبيل لتحقيق العدالة لصالح المجني عليهم.
	64 - وخلصت إلى القول بأنه ربما يكون قد حان الوقت لكي تتولى الجمعية العامة إجراء دراسة مفصَّلة بشأن ممارسة الدول فيما يتعلق بالولاية القضائية العالمية وتفسير الحكومات لنطاقها وتطبيقها. وفي هذا الخصوص فهي تلاحظ أنه في قضية أمر القبض، أشارت محكمة العدل الدولية على الدول أن تنظر في أمر النتائج إذا ما واصلت دول أخرى السعي نحو توجيه القانون الدولي العام ضمن مسار يتعارض مع المبادئ التي تنظّم العلاقات الدولية المعاصرة. وذكرت أن وفدها يدعو إلى اتباع نهج تحوُّطي في ضوء احتمال وضع صك جديد بشأن الولاية القضائية العالمية، وينبغي تكليف لجنة القانون الدولي بمواصلة دراسة الموضوع باعتبار أنها تنظر حالياً في مواضيع أخرى ترتبط معه بصورة وثيقة.
	65 - السيد دهماني (الجزائر): قال إن مبدأ الولاية القضائية العالمية لا ينبغي ممارسته إلاّ بنيّة حسنة فقط وطبقاً للقانون الدولي وبغير استغلال أو انتقائية. وأوضح أنه بوصفه آلية تكميلية وفرعية فالمبدأ المذكور ينطبق بصورة عامة على أساس مبدأ إقليمية القانون الجنائي، وفي بعض النُظم القانونية على أساس مبدأ الجنسية والشخصية السلبية والحماية. أما اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية فينبغي أن يظل بوصفه الملجأ الأخير حين لا يتسنى التطبيق الفعال للتدابير القانونية الأخرى المعمول بها. كما أن الجرائم التي تقع ضمن نطاقه لا بد من تعريفها بصورة واضحة ولكن دون ممارسته في الحالات التي تجعله غير متسق مع القانون الدولي. وشدَّد على ضرورة احترام سيادة الدول وحصانة مسؤولي الدول. وعلى ذلك أعرب عن الترحيب بأعمال لجنة القانون الدولي بشأن المواضيع ذات الصلة.
	66 - ومضى يقول إن طبيعة جريمة ما ينبغي أن تحدِّد ما إذا كانت تندرج ضمن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية، وأشار إلى أنه يسود اتفاق واسع النطاق على أن القرصنة تستحق بذلك أن تندرج على نحو ما هو الحال بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والرق والتعذيب. ومع ذلك فالآراء تختلف فيما يتصل بتوسيع نطاق الجرائم التي تندرج ضمن هذه الولاية القضائية أو الظروف التي يمكن في ظلها الاحتجاج بهذا النوع من الاختصاصات. كما أن تقييد النطاق بحكم طبيعته بالنسبة إلى الولاية القضائية العالمية وطرائق ممارستها من شأنه أن يحدّ من احتمال الاستغلال والتسييس، وذكر أن إقرار القواعد الناظمة، وربما إيجاد آلية في هذا الشأن تكفل مراجعة أمر هذا الاستغلال، يمثل فكرة تستحق المزيد من النظر. ومن شأن نهج يرمي إلى التشدد في تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية من الوجهة القانونية أن يعزز المصداقية والثقة في العدالة الجنائية الدولية بما يدعم توثيق التعاون فيما بين الدول في هذا المجال.
	67 - السيد دياللو (السنغال): قال إن الخلافات التي تكتنف مبدأ الولاية القضائية العالمية ما زالت شاهداً على إمكانية الاختلاف حول المسألة، كما أن التطبيق غير المنظّم للمبدأ نجم عنه أثر فيما يتعلق بإدارة العلاقات الدولية وهو ما يفسّر فشل المجتمع الدولي ككل في طرح هذا المبدأ على صعيد واسع النطاق. وعليه، فلا غنى عن التوصّل إلى فهم مشتَرك لمبدأ الولاية القضائية العالمية من خلال تعريف واضح لجوهره ونطاقه وتطبيقه وقيوده، إضافة إلى وضع مبادئ توجيهية لهذا التطبيق بهدف إنهاء الإفلات من العقاب في حالة مرتكبي الجرائم الخطيرة. ومن مصلحة المصداقية والفعالية أن يُطَبَّق المبدأ بصورة حازمة ومسؤولة على أساس الامتثال الصارم للقانون الدولي. أما أوجه اللبْس التي ترتبط به حالياً فهي تؤدّي إلى عوامل من سوء الفهم مما يعوق تطبيقه في الأساس.
	68 - وخلص إلى القول بضرورة احترام حصانات مسؤولي الدول لدى ممارسة مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو يمثّل استثناءً من المبادئ التقليدية في القانون الدولي التي تقول بالإقليمية والحصانة. كما أن مصداقية المبدأ يمكن أن تتعرّض للتقويض في حالة اتباع معايير مزدوجة أو قيامها على أساس الانتقائية أو اندفاعها بفعل اعتبارات سياسية. وينبغي تنظيم ممارسة الولاية القضائية العالمية بما يحدّ من حالات استغلالها وبما يحقق مصلحة الحفاظ على مساواة الدول في السيادة وضمان السلام والأمن الدوليين.
	69 - السيد ندوهونغريش (رواندا): قال إن حكومته لا تعارض مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي ينطوي على قيمة بوصفه أداة فرعية لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب وخاصة بالنسبة لجرائم من قبيل الإبادة الجماعية التي كابدتها رواندا. أما استغلال هذا المبدأ لدوافع سياسية في كثير من الأحيان فما زال يمثّل مشكلة ولم يتم التصدّي له على النحو الكافي في مداولات اللجنة المتعلقة بهذا الموضوع. وفي هذا الخصوص سرد مثالاً بشأن قاضٍ أوروبي عَمَد بغير زيارة لمسرح الجريمة، إلى الاقتصار فقط على سماع شهود الادّعاء فتجاهل الدفوع التي قُدِّمَت في نفس الموضوع من جانب المحاكم الوطنية ثم فتَحَ تحقيقات جديدة في انتهاك صارخ لمبدأ عدم المحاكمة على الجريمة مرتين، ومن ثم فقد أصدر 40 من أوامر القبض الدولية ضد مسؤولي بلد من البلدان دون أن يبلّغ بذلك سلطات البلد المذكور تحقيقاً للتعاون بين الأطراف.
	70 -وأوضح أن وفده ما زال مستعداً للمساهمة الفعّالة في الحوار الدائر بشأن الموضوع بما في ذلك ما يتم ضمن إطار الفريق العامل الجديد. ومع ذلك ففي المرحلة الانتقالية أعرب عن تأييد الدعوة المتكرّرة الموجّهة من الاتحاد الأفريقي لفرض وقف على تنفيذ الأوامر الصادرة بالقبض وهو ما يتم بصورة استغلالية ضد المسؤولين الأفريقيين ومن جانب دول غير أفريقية ريثما يتم إصدار التوصيات الملائمة. وذكر أنه مما سيدعو للأسف إذا ما جاءت هذه الحالات من استغلال مبدأ الولاية القضائية العالمية من جانب قضاة غير أفريقيين لتهدّد الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب عن أفدح الجرائم ومن ثم تلحق خطراً بعنصر التواؤم في العلاقات بين الدول.
	71 - السيدة ميليكيي (الأرجنتين): قالت إن المسؤولية الأساسية عن التحقيق والمقاضاة بالنسبة للجرائم الدولية إنما تعود إلى الدول التي اُرتُكبَت فيها الجرائم أو إلى دول أخرى لها صلة بالجريمة، ومن ذلك دولة، جنسية الجاني أو المجني عليه. وأي ثغرة في مجال الإفلات من العقاب تنشأ في الظروف التي تكون فيها الدول غير قادرة أو غير راغبة في المقاضاة يمكن تضييقها بصورة فعّالة من خلال استخدام الأداة الاستثنائية التي تمثّلها الولاية القضائية العالمية. إلاّ أن استخدامها بصورة غير مقيَّدة يمكن أن يفضي إلى حالات تنازع في الاختصاص بين الدول وإلى سوء استغلال الإجراءات وإلى لوائح اتهام مدفوعة بعوامل سياسية. كما يمكن أن تُفهَم على أنها أداة للتدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أو على أنها اختصاص بالهيمنة تستأثر به البلدان المتقدمة بحق مواطني البلدان النامية. وعلى ذلك فإن القواعد الواضحة هي التي تكفل ممارسة هذا المبدأ بصورة معقولة.
	72 - وأوضحت أن الفريق العامل، إذ يتّبع نهج الخطوة خطوة، لا بد وأن يتصدّى لأمور شتّى من بينها مفهوم الولاية القضائية العالمية ومكانته في القانون الدولي وشروط ممارسته. ومع ذلك فإمكانية إحالة المسألة إلى لجنة القانون الدولي لا ينبغي استبعادها. وكثيراً ما يتم الخلط بين مبادئ من قبيل التكاملية ومبدأ التسليم أو المحاكمة وبين مفهوم الولاية القضائية العالمية وهو أمر ليس بصحيح على طول الخط ولا يتفق مع مفاهيم من قبيل القواعد الآمرة في القانون أو الالتزامات التي توجّه نحو الكافة. وفي حالة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة فإن المبدأين ليسا متطابقين. ولكن ثمة تداخلاً عندما تكون هناك دولة لا صلة لها بجريمة ما بخلاف وجود الجاني فقط على أرضها ثم تقرّر طبقاً لمبدأ التسليم أو المحاكمة ألاّ توافق على التسليم ولكن على المحاكمة فقط استناداً إلى الولاية القضائية العالمية. وأكّدت على أن تدارس المعاهدات الدولية وكذلك التشريعات الداخلية والممارسات القضائية لا بد وأن يراعي الفرق بين المفهومين.
	73 - وخلصت إلى القول بأن إدراج الولاية القضائية العالمية في متن المعاهدات المتعددة الأطراف أمر يقتصر على القلة التي أعربت بوضوح عن ذلك. أما الآخرون فقد فعلوا ذلك بصورة غير مباشرة ودون أن يستبعدوا أي ولاية جنائية تتم ممارستها طبقاً للقانون الوطني. أما مبدأ التسليم أو المحاكمة فقد تم إدراجه في كثير من الوثائق ذاتها بما في ذلك تلك التي تتعامل مع جريمة الإرهاب والجريمة عبر الوطنية. وعلى الفريق العامل أن يُدرِك ويستكشف العلاقة بين الولاية القضائية العالمية وبين المفاهيم الأخرى، ولكن عليه أيضاً أن يركِّز على عناصرها التي تتميّز بها.
	74 - السيدة شونمان (إسرائيل): قالت إن النطاق الواسع للآراء المتعلقة بالجوانب المفهومية والفنية والإجرائية من الولاية القضائية العالمية إنما يؤكّد الحاجة على إجراء المزيد من دراسة الموضوع الذي لم تكد الدول تفعل شيئاً بصدده بحيث يمكنها أن تقدِّم معلومات مفيدة بشأن ممارستها في هذه المجالات. وأوضحت أن مبدأ الولاية القضائية العالمية هو أداة مهمة في تدعيم سيادة القانون ولكن لا ينبغي استخدامه إلاّ بوصفه ملجأ أخيراً وفيما يتصل بأولوية الدول التي تجمعها روابط قضائية أساسية.
	75 - وذكرت أن وجود الضمانات أمر أساسي بما يكفل ممارسة مسؤولة للولاية القضائية العالمية، وأن كثيراً من الدول بما فيها إسرائيل تتطلّب منها الممارسة موافقة سلطة حكومية عليا كشرط لبدء الإجراءات الجنائية على أساس هذه الولاية. وثمة ممارسة شائعة أخرى تتمثّل في اقتصار تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية فقط على حالة وجود المتهم في إقليم دولة المحاكمة، وهذا أمر يتميّز نظرياً عن التزام الدولة بالتسليم أو المحاكمة الذي ينبع من أحكام محدّدة في المعاهدات ولا ينطوي بحد ذاته على أن خضوع الجريمة ذات الصلة للولاية القضائية العالمية. وفي ضوء عوامل اللايقين الماثلة فيما يتصل بتفسير مبدأ الولاية القضائية العالمية، فضلاً عن حالات التضارب في ممارسات الدول، ينبغي للفريق العامل أن يركِّز أساساً على تعريف المفهوم قبل أن يتحوّل للنظر في الجوانب الأخرى ذات الصلة.
	76 - السيد فاليك (الجمهورية التشيكية): أوضح من جديد رأي وفده بأن مبدأ الولاية القضائية العالمية يمثِّل قضية قانونية من الأفضل أن تُعهَد إلى لجنة القانون الدولي. وفي هذا الصدد فهو يشارك الرأي الذي أعربت عنه سويسرا في الفقرة 149 من تقرير الأمين العام بشأن البند الحالي من جدول الأعمال (A/66/93 و Add.1). وفي هذه الحالة يكون مطروحاً على اللجنة جدول أعمال أخفّ في عام 2012 وبما يتيح لها إعداد دراسة بشأن هذه المسألة.
	77 - وأعرب عن استعداد وفده مع ذلك للمشاركة في أعمال الفريق العامل برغم أن النتائج الممكن التوصّل إليها غير واضحة، كما أن العملية ذاتها تنطوي على مخاطر. إلاّ أنه ليس على استعداد لتأييد أي نتائج تقترح إنشاء لجنة دولية معنية بالولاية القضائية العالمية لتكون هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة وتعمل بوصفها هيئة تنظيمية معنية بممارسة الولاية القضائية العالمية على نحو ما يقترحه الاتحاد الأوروبي في الفقرة 168 من تقرير الأمين العام، باعتبار أن هذا الأمر سيكون منافياً لسيادة القانون والالتزامات المفروضة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، لأن أي مشاركة من جانب آلية تنفيذية دولية في الإجراءات الجنائية سوف تعني بالحتم التدخُّل في استقلال وحيادية المحاكم والقضاة.
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